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 ة:ــــــــــــــــقدمـــــــالم

في مختلف  متسارعةمن تطورات  ،في وقتنا الحالي الدولتشهده  في ظل ما

المطالب حيث أفرزت هذه التطورات تغيرات وتحديات أهمها اشتداد حدة  ،مجالات ال

وذات درجة عالية من  تنشط في بيئة أكثر تغيرا وتعقيد الدولأضحت  َفقد،الاجتماعية

فإنها مجبرة على إحداث تغييرات  ،ستمراريتهاا ومن أجل ضمان بقائها و ،عدم التأكد

وتبني أساليب إدارية حديثة تمكنها من الإستجابة لهذه  ،جذرية في أساليبها الإدارية

 رة الجودة الشاملة هي أحد هذه الأساليبوإدا ،التحديات وتحقيق التغيير المنشود

التي تأتي في مقدمة الأفكار الإدارية الحديثة للتعامل مع تلك التحديات  الإدارية

 . ومواجهتها بفعالية

يشهد العالم تطورات مختلفة في كافة مجالات الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، 

البحث حول تلك  اللازممن  وأصبحوذلك لما حدث من تغييرات في طبيعة الدولة، 

المعاصرة التي لها صلة بهذه التطورات الحديثة والتغير في دور الدولة. حيث  القضايا

الجوانب السياسية والاقتصادية معاً ،في مجال  الأخيرةلم يتم دمج خلال العقود الماضية 

 الحوكمة بهدف خدمة المصالح العامة من الجانب الاقتصادي .

قت الراهن فقد حمل العديد من التحديات الاقتصادية وان هذا التحدي يصعب في الو أما

التعامل معه في أفضل الدول سواء المتطورة او النامية من حيث الأنظمة السياسية او 

مختلفة على حياة المجتمع وعلى التنمية  أثارالاقتصادية، فان الحكومات الضعيفة لها 

تي تخدم افراد المجتمع وتطبق سيادة القانون وتحترم الاقتصادية، مقارنة بالحكومات ال

الحريات المدنية وتقاوم الفساد وتحاربه ، فان بوسع هذه الدول تحقيق معدلات نمو 

اقتصادي مع توافر حوكمة تهتم وتسعى للتحقيق التنمية من خلال المشاركة  الواسعة 

الية  وان تساهم في في اتخاذ القرارات وان تعمل على تحقيق مؤسسات ذات كفاءة ع

تشريع القوانين والأنظمة التي تساهم في  خلق ثقافة للمجتمع  في مقاومة الفساد 

 ومحاربته والحد منه وهذا يخلق تنمية اقتصادية لكافة القطاعات في الدولة.  

 بحثأولا: مشكلة ال

رضا المواطنين على الخدمات العمومية إنما يتوقف على مدى  الدولإن نجاح 

 أساليبتحسين جودة تلك الخدمات يتوقف على استخدام و استحداث  ، ولذلك فإنالمقدمة

 .قد تكون مزيج من عدة مفاهيم كالحكم الراشد إدارية

 بناء على ما طرح فقد تم تحديد مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي:

 ؟"التسيير العموميعلى  الحكم الراشدتأثير  ما مدى"

 على إشكالية الدراسة تم وضع الأسئلة الفرعية التالية:وللإجابة 
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ما نوع هذه العلاقة إن  ،هل توجد علاقة بين التسيير العمومي و الحكم الراشد -1

 ؟وجدت

 ؟ -أي تجارب دولية-هل يوجد محاولات لدمج المفهومين على ارض الواقع  -2

 هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية لتأثير مؤشرات الحكم الراشد على -3

 الأداء العمومي ؟

 ما هو أهم مؤشر تأثيرا على الأداء العمومي -4

 ؟ الحكم الراشدالعمومي و  الأداءهل هناك علاقة بين تدني مستوى  -5

 البحث ثانيا: فرضيات

  للإجابة على تساؤلات البحث تم صياغة الفرضيات التالية:

 .مؤشرات الحكم الراشدتوجد علاقة طردية بين الأداء العمومي و  الفرضية الأولى: -1

لتأثير مؤشرات الحكم الراشد على  إحصائيةدلالة  ذي تأثيرهناك  :الثانيةالفرضية  -2

 .العمومي الأداء

 يعتبر الاستقرار السياسي أهم مؤشر يؤثر على الأداء العمومي الثالثةالفرضية -3

مؤشرات الحكم علاقة بين تدني مستوى الأداء العمومي و وجد ت: الرابعةالفرضية  -4

 .الراشد

 أهداف البحث:ثالثا: 

 يهدف هذا البحث إلى:

 التشابه والاختلاف بين الحكم الراشد و التسيير العمومي أوجهالتعرف على  -1

العمومي و  الأداءكانت هناك علاقة بين تدني مستوى  إذاالتعرف على ما  -2

 مؤشرات الحكم الراشد

لمؤشرات الحكم  إحصائيةكانت هناك تأثير ذو دلالة  إذاالتعرف على ما  -3

 العمومي الأداءالراشد على 

 .العمومي الأداءمؤشرات الحكم الراشد المؤثرة في  أهمتحديد  -4

لنمط جديد للتسيير العمومي المرتكز تقديم بعض التوصيات والإقتراحات  -5

 على الحكم الراشد

 رابعا:أهمية البحث

 :النقاط التاليةتتحدد أهمية البحث في 

و الحكم  التسيير العموميتنبع من أهمية الموضوع الذي يتصدى له، كون مفهومي  -1

 .الحديث من المفاهيم المهمة في الفكر الإداري الراشد
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انتشار الفساد  أيضاقطاعها العمومي و  أداءتعاني معظم الدول من تدني مستوى  -2

 .عمومي حتميةمما يجعل التفكير في نمط جديد للتسيير ال

، كفلسفة الحكم الراشد و التسيير العموميتتجلى أهمية هذا البحث أيضا، في تكامل  -3

والإستفادة من المزايا التي تطرحها في  ،لتطبيقها الدولإدارية حديثة تسعى العديد من 

 بيئة سريعة التغير وشديدة التنافس.

محاولات دولية لدمج  إلى تجارب وإن أهمية البحث ترجع إلى كونه يتطرق، -4

 . المفهومين و الوصول إلى درجات جيدة من الأداء العمومي

 منهج البحثخامسا: 

 اعتمد بحثنا على مجموعة من المناهج العلمية المختلفة وهي:

تتبع الدراسات السابقة ذات العلاقة المباشرة بموضوع لعرض و المنهج التاريخي: -1

 البحث.

الذي يقوم بوصف الظواهر والأحداث موضوع الدراسة  المنهج الوصفي التحليلي:-2

والوصول  ،والتي من خلالها يمكن تحقيق تقدم كبير في حل المشكلات ،بصورة دقيقة

كما تم استخدام منهج  إلى استنتاجات تسهم في فهم الواقع المراد دراسته وتطويره،

وفره من بيانات دقيقة لما ي ،في الجانب التطبيقي المقارنة و الدراسة القياسية ةدراس

 . عن الحالة موضوع الدراسة ،وتفصيلية

 والنقاد، والكتاب المفكرين من لكثير الخصب المقارنة المجال تعد :المقارن المنهج -3

 أو التشابه عن المسؤولة العناصر عن فهو  يبحث الظواهر بين يقارن عندما فالباحث

 العلمية من أساس المقارن على بالمنهج الاستعانة من لابد ذلك يتم ولكي ، الاختلاف

بالأساس  الدراسة اعتمدت ولهذا . المقارن المنهج على تعتمد الآن الدراسات من فالكثير

العمومي و  الأداءتصنيف الدول في مجال  مقارنة خلال من المنهج هذا على ،

 2015م، 1998 أعوام بين مؤشرات الحكم الراشد

 .البحث لاختبار فرضيات المنهج الإستقرائي:-4

 .الدراسات السابقةسادسا: 

التسيير العمومي بالحكم التي تناولت علاقة  ،يمكن حصر الدراسات السابقة

 :يفيما يل، وفقا لتسلسلها الزمني تصاعديا الراشد

المملكة الأردنية ي النمو الاقتصادي )دراسة حالة أثر مؤشرات الحوكمة ف دراسة-1

مؤشرات الحكم الراشد هدفت إلى معرفة أثر  (2014-2002للمدة  ) أنموذجاالهاشمية 

 أويمكن أن تؤثر سلبا  الحكم الراشدوتوصلت الدراسة إلى أن  ،على النمو الاقتصادي

  ،بطيء الأردنيةالنمو الاقتصادي بالمملكة كما تبين أن ،النمو الاقتصاديعلى ايجابيا 
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 أداءدور الحوكمة في تحسين "،  دراسة عبدي، مريم بن ، وحمادة ،مروة -2

قائمة"، رسالة ماجستير منشورة  1945ماي  8المؤسسات العامة دراسة حالة جامعة 

حاولت الدراسة التعرف على دور ،". 2014،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، الجزائر ، 

المؤسسات العمومية  من نتائجها وجود علاقة طردية بين  أداءالحوكمة في تحسين 

 العمومي للمؤسسات الأداءتحسن مؤشرات الحوكمة و تحسن 

 العام القطاع لتحسين كأداة الجديد العمومي التسيير" بعنوان ." دراسة عطار نادية-3

 التجربة

 ما في الدراسة إشكالية تمحورت حيث مذكرة ماجستير بجامعة بسكرة, ،" الجزائرية

 الدراسة هدفت .العمومية الخدمة أداء تحسين في الجديد العمومي التسيير مدى مساهمة

 العمومي التسيير أن افتراضا العصر متطلبات معمتأقلمة  تسيير منهجية إيجاد إلى

  للمجتمع مثالية عمومية خدمة بناء في عامل ضروري الجديد

 المداخل في دراسة إفريقيا، في الراشد والحكم الدمقرطة" بروسي، دراسة رضوان-4 

العلوم  في ماجستير رسالة ،"الحكم نوعية قياس ومؤشرات والعمليات، الآليات النظرية

هدف إلى دراسة  .2009السياسية، العلوم قسم الحقوق، كلية :باتنة جامعة السياسية،

 حالة الحكم الراشد والديمقراطية في إفريقيا.

بين  –التنموي  الأداءالحكمانية و دورها في تحسين  إدارة"دراسة بلخير اسيا -5

العلوم  في ماجستير رسالة ،" 2007-2000الجزائر انموذجا: النظرية و التطبيق،

 الجزائر جامعة السياسية،

قطاع الخدمات العامة باعتماد  أداءمساهمة في تحسين :"ليلى بن عيسى دراسة -6

وقد تمت  ،دكتوراه بجامعة بسكرة أطروحة " ,التسيير العمومي الجديد و الحكم الراشد

خضوع التسيير   النتائج و أظهرت ،عينة من مؤسسات التعليم العاليالدراسة على 

الواردة في  الأداءنظام تقليدي لا يتماشى و متطلبات تطوير  إلىالعمومي في الجامعة 

 مبادئ التسيير العمومي الجديد

بعنوان مقاربة التسيير العمومي الجديد كالية لتدعيم و تعزيز   عيشور طارقدراسة -7

الجزائرية العدد  المؤسسات أداءمقال في مجلة  –تنافسية و كفاءة المنظمات الحكومية 

01/2011. 

التنمية الإقتصادية المُستدامة في أثر الحكم الرشيد على دراسة: محمد العجلوني، -8

هدف هذا البحث إلى التعرف على أثر الحكم الرشيد في النمو الإقتصادي  الدول العربية:

ومؤشرات  ومبادئالمستدامة وناقش البحث بالتحليل خصائص  وتحقيق التنمية الإقتصادية

الحكم الرشيد وعلاقة كل ذلك بالنمو الإقتصادي، على المدى القصير، والقدرة على إدامته 
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بما يحُقق التنمية الإقتصادية المُستدامة، على المدى الطويل. كما تم تطوير نموذج 

إقتصادي رياضي لقياس أثر الحكم الرشيد في إدامة النمو الإقتصادي في الدول العربية 

 بإستخدام الإنحدار المتعدد ذو التأثير الثابت.  2011-1996ترة خلال الف

خلصت الدراسة إلى وجود تأثير للحاكمية الرشيدة على معدل النمو الإقتصادي في         

ً بمستوى  الدول العربية. وقد أظهر التحليل أن معدل النمو الإقتصادي مرتبط إيجابيا

ربية. وأن هذه العلاقة غير مرتبطة بمستوى تطوير المؤسسات والحاكمية في الدول الع

الدولة نفطية أم غير نفطية لم يؤُثر في هذه العلاقة. كما أظهرت دخل الدولة، إذ أن كون 

النتائج بأن ليس جميع مؤشرات الحاكمية على نفس المستوى من الأهمية في التأثير في 

حاربة الفساد تأثير جودة التشريع وسلطة القانون ومالنمو الإقتصادي. فلمؤشرات 

المشاركة والمسألة والإستقرار معنوي على النمو الإقتصادي، بينما ليس لمؤشرات 

السياسي وفعالية الحكومة تأثير واضح بسبب ضعف الهياكل السياسية ذات الطابع 

 ، وعدم ملائمة هذه المؤشرات لثقافة وبيئة المجتمعات العربية، التي تتصفالديمقراطي

 ف الوعي السياسي. غالبيتها بضع

( بعنةوان، الفسةاد والتنميةة: Gray C. & Kaufmannدراسةة جةاري وكوفمةان ) -9

، واستندت على فرضية 2001الى  2000دولة في العالم خلال الفترة  175شملت الدراسة 

ارتفاااع معاادل دخاال الفاارد ياارتبط بعلاقااة ايجابيااة مااع مؤشاارات الحوكمااة والعكااس  أن

مؤشارات الحاكمياة يزياد مان معادلات التنمياة فاي صحيح، ولقد بينت الدراسة ان تحساين 

 زيادة إلىالدولة مما يزيد من معدلات دخل الفرد ويؤدي 

 مؤشرات الحاكمية الرشيدة فيها.

 ،السابقة، تبين لنا أنها تتشابه في كثير من الجوانبمن خلال مراجعة الدراسات 

الدول و تحسين خدماتها كعنصر حاسم في نجاح الحكم الراشد كتركيزها على دور 

  ،العمومية

لكنها لم تتطرق بشكل مباشر إلى أثر الحكم الراشد على الأداء العمومي للدول، 

أو من جانب نوعية العلاقة سواء من جانب مدى توافر الخصائص المختلفة للمفهومين 

 بينهما.

وأخيرا يأمل الباحث أن تضيف هذه الدراسة لبنة جديدة في مجال بناء الأدب 

 الإداري من خلال الموضوع الذي تناولته والنتائج التي توصلت إليها.

 .خطة البحثسابعا: 
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اشتمل البحث على أربعة فصول، إضافة إلى الإشكالية العامة والخاتمة العامة، 

 منهجه، البحث، أهدافه، أهميته، فروضه، تحديدا لمشكلةحيث تضمنت الإشكالية العامة 

 والصعوبات التي واجهت الباحث أثناء إنجازه. خطة البحث، الدراسات السابقة،

التسيير لمتغير الدراسة، المتمثل في  فقد تخصص الفصل الأول بالإطار النظري

، وعرض الثاني مفهوم التسيير العموميمباحث، تناول الأول  أربعمن خلال  العمومي

، التسيير العمومي هميةأب، أما المبحث الثالث فاهتم التطور التاريخي للتسيير العمومي

 .و خصائصه و وظائفه

المتمثل في  الثانيوانصرف الفصل الثاني إلى الإطار النظري لمتغير الدراسة 

، من خلال ثلاثة مباحث كذلك، تخصص الأول بتوضيح مفاهيم عامة عن الحكم الراشد

 ، وعناصرهالحكم الراشد ، وتخصص المبحث الثاني بتوضيح ماهية الحكم الراشد

اما المبحث الثالث فتناول  شد و مبادئهخصائص الحكم الراالأساسية، كما ناقش الباحث 

 .مؤشرات قياسهفواعل الحم الراشد و 

والحكم  تناول دراسة مقارنة في مجال التسيير العموميأما الفصل الثالث فقد 

كما تناول  ،و سويسرا الأمريكيةالراشد بين ثلاث دول هي الجزائر و الولايات المتحدة 

 .العمومي للدول  الأداءمؤشرات الحكم الراشد على  لتأثيردراسة قياسية  أيضا

لمجموعة من التجارب في مجال تطوير على تقديم وقد احتوى الفصل الرابع 

 ،.نمط للتسيير العمومي حلاقتراالتسيير العمومي ليختم الباحث بمساهمة 

 وأخيرا تناول الباحث الخاتمة العامة، وتضمنت أهم النتائج المتوصل إليها، إضافة

 إلى جملة من الاقتراحات والتوصيات وآفاق الدراسة.

 .حدود البحثثامنا: 

يمكن الإعتماد على نتائج البحث والعمل على تعميمها، أخذا بعين الإعتبار الحدود 

 التالية: 

مؤشرات الحكم الراشد اقتصر هذا البحث على معرفة أثر  الحدود الموضوعية: -1

 .ط جديد لا يعدو ان يكون مساهمةو اقتراح نم، على الأداء العمومي

من الدول في مجال تطوير  عينةتجارب اقتصر هذا البحث على  الحدود البشرية: -2

في الدراسة القياسية فاقتصرت المعلومات على معطيات البنك  أما .الخدمة العمومية

 الدولي  حول الجزائر

 .م2017حتى م 2010حددت مدة إنجاز هذا البحث من سنة  الحدود الزمنية:-3

 صعوبات البحث:

نظرا لحداثة الموضوع الذي يربط التسيير العمومي واجه الباحث صعوبة كبيرة  -1

 .بالحكم الراشد 
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 قلة المراجع في المجال. -2
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 الفصل الأول
 الإطار النظري للتسيير العمومي
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 الإطار النظري للتسيير العمومي: الفصل الأول                    

سنحاول في هذا الفصل الإلمام بموضوع التسيير العمومي، من خلال الوقوف على 

والأهمية التي يكتسبها، وصولا إلى  ،التعاريف المختلفة والتطور التاريخي للمفهوم

 الصعوبات التي واجهت التسيير العمومي حسب الخطة التالية:

  الأول:مفهوم التسيير العمومي المبحث

  التطور التاريخي للتسيير العمومي المبحث الثاني:

 أهمية التسيير العمومي خصائصه ووظائفه المبحث الثالث:

 التسيير العمومي الجديد المبحث الرابع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مفهوم التسيير العمومي1  المبحث

 

 عدةيتناول هدا المبحث مختلف التعاريف الخاصة بالتسيير العمومي من 

 .الفروق الجوهرية بينه و بين التسيير الخاص أيضاكما يشمل  زوايا،
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 : تعريف التسيير العمومي1-1  

مرا مفهوم واضح و محدد للتسيير العمومي يعد أإن محاولة وضع تعريف أو 

 العام طاريم لتحديد الإإذ إن مثل ذلك المفهوم يمثل المدخل السل ،غاية في الأهمية

 .أبعاده لنشاطه وطبيعته و

ر لتسيياقبل أن نعطي تعريف للتسيير العمومي كان لزاما على الباحث تعريف كلمة 

يير التس الانتقال من مفهوم التسيير إلى بالمفهوم الجامع، وهذا حتى يسهل علينا

 العمومي.

 تعريف التسيير: 1-1-1

 قط:هناك العديد من التعاريف التي تناولت التسيير،لكن سنحاول ذكر بعضها ف

" عرف التسيير بأنه: "فن قيادة وتنسيق ورقابة عدد معين Whiteتعريف وايت " -

 .1من الأفراد بقصد إنجاز بعض الأغراض والأهداف" 

" عرف التسيير بالعبارة التالية: "معنى أن تسير هو أن تتنبأ Fayolتعريف  " -

 .2وتخطط وتنظم وتنسق وتراقب"

 والأسس والقوانين والنظريات الخاصة مجموعه من المبادئتعريف آخر:  -

 .هدف محدد بقيادة وتوجيه جهود وأنشطة المرؤوسين نحو تحقيق

ك في وجهة نظر تناول الموضوع لكنها تشترقد تكون هذه التعاريف مختلفة من 

 خصائص لا يمكن أن نتجاهلها، هذه الخصائص هي:

 التسيير عبارة عن جهد إنساني. -

 ضرورة وجود أهداف. -

 ضرورة وجود تخطيط وتنسيق ورقابة. -

 عمل تعاوني بين مجموعة من الأفراد. -

 نا أنحيث أن هذه العناصر هي عناصر مشتركة بين جميع التعاريف . ويمكن ل

عها نعطي تعريفا شاملا للتسيير وهو : المزج بين مجموعة موارد بمختلف أنوا

تنظيم , ال المادية , البشرية والمالية للوصول إلى أهداف عن طريق سيرورة التخطيط

 , التوجيه والرقابة . 

 تعريف التسيير العمومي : 1-1-2

عدد وجهات النظر في يصعب إعطاء تعريف دقيق وشامل للتسيير العمومي نظرا لت

والاقتصادية  ،وأيضا ارتباط المفهوم بالعديد من المجالات القانونية ،المجالا هذ
                                                

 71ص 2009ن العامة منطور معاصر دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع عمان الارد الإدارة أسسصلاح الدين الهيتي تحليل  -1
 4، ص2009العامة، دار جليس الزمان، عمان ، الإدارة أساسياتمحمد عبد السميع و احمد طيبة: 2
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والسياسية والاجتماعية. لكن ورغم هذه الصعوبة إلا أنه كانت هناك العديد من 

 المحاولات التي أرادت إعطاء تعريف ملم للتسيير العمومي نذكر منها مايلي :

العمومي بأنه :" العمليات المتعلقة بتحقيق أهداف الحكومة بأكبر التسيير  يعرف -

 1قدر من الكفاءة وبما يحقق الرخاء لأفراد الشعب"

يرى أن التسيير العمومي هو " تنفيذ السياسة العامة  Gélinierلجيلينييبالنسبة  ـ

 2للدولة عن طريق الإدارات العمومية "

ف الدكتور سعيد المصري  : "مجموعة الأساليب التسيير العمومي بأنه عرَّ

يها منظمات وأجهزة الدولة والتي تهدف  والنظم المرتبطة بالانشطة الإدارية التي تؤد ِّ

بصفة أساسية وقاطعة إلى تحقيق الصالح العام في المجتمع. والتي تؤثر قراراتها 

ً ومباشراً على مصالح أفراد المجتمع وجماعات ه، والتي تتأثر تأثيراً شاملاً وعاما

فاتها بدرجة كبيرة بالتفاعل، والتي تتأثر حركتها المستمرة مع  حركتها وتصرُّ

مقومات وعوامل البيئة القومية والعالمية بجميع أبعادها السياسية، والاجتماعية، 

 . 2والاقتصادية"

فه محمد سعيد عبد الفتاح بأنَّه: "مزج من القوانين واللوائح والعلاقات  كما عرَّ

لتي تسمح بتحقيق وتنفيذ السياسة العامة. وينحصر عمل الإدارة في التوجيه ا

 . (3)والتنسيق والرقابة على مجموعة من الأفراد بقصد تحقيق أهداف محددة"

فه الدكتور/ أمين الساعاتي بأنَّه: "تعاون جهود الجميع في المحيط العام  كما عرَّ

التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، في تعاملها بحيث تنظم علاقات السلطات الثلاث: 

وعرفه آخرون بأنه: " تلك  . (4)البشري والمادي من أجل تحقيق الأهداف العامة"

  3السياسة العامة " ذالأعمال التي تهدف إلى انجاز وتنفي

ي فويمكن التعبير عن بعض التعاريف الأخرى التي تناولت التسيير العمومي  

 ه التعاريف : ذي يشمل هذلالجدول التالي ا

 نظرة الباحثين وتعاريفهم للتسيير العمومي  :1الجدول رقم 
 النظرة للتسيير العمومي

 

 التعريف  البـــاحث 

                                                
 عبد العزيز صالح بن حبتور -1

2 T. HAFSI: " La Gestion De L'Entreprise Publique En Algérie ",vol II ,OPU , Alger, 1988 ,p294.  
 .25م، ص 1983هـ، 1403، 3سعيد محمد المصري: أساسيات في دراسة الإدارة العامة، دار المريخ للنشر، الرياض، ط/ 3
 .20، ص 1986، 5الإدارة العامة، المكتب العربي الحديث للطباعة والنشر، الإسكندرية، ط/محمد سعيد عبد الفتاح: 3
 .21، ص 1985هـ ـ 1405، 2أمين الساعاتي: الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية، دار الشروق، جدة، ط/ 4
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 أداة تنفيذ/أو وسيلة

جميع أنواع النشاط الذي يباشره الرؤساء  "GLADENغــلادن " 

الإدارة العامة التي تغطي الإداريون في 

 النشاط الإداري للحكومة .

 النشاطات المتعلقة بتنفيذ السياسات الخاصة " MOSHERمــوشــر " 

بما تتضمنه من مشـاركة في تكويـن هذه 

 السياسات . 

نشاطالسلطة التنفيذية ومجالات إدارتها  "   SIMONسيــمون " 

 وإدارة المشروعات العامة.

جميع العمليات المتصلة بالممارسات  " WELSONويلسون " 

الحكومية الهادفة إلى إتمام المشروعات 

العامة بفعالية وبما يتفق مع رغبات 

 الجماهير وطموحاتهم.

جميع العمليات التي تهدف تنفيذ السياسة  "  WHITEوايــت " 

 العامة.

تنفيد السياسة العامة من خلال سلسلة من  " DIMOCKديموك " 

العمليات المرتبطة تبدأ بتحديد أهداف 

الدولة،وإدارةالسياسة،والمصالح العامة 

 والقانون.

وسيلة لإدارة الأعمال العامة وهي تشتمل  "  DEBBESCHديـباش " 

على إدارة مجموعة المرافق العامة لتحقيق 

الأهداف المقررة بواسطة السلطة السياسية 

 في الدولة .

خارجية للإدارة،ومهمة اقتصادية مهمة  ديباش مهام

،ومهمة تعليمية وثقافبة،ومهمة اجتماعية 

 ومهمة داخلية .

تنظيم إدارة الموارد البشرية والمادية  والدوا جهاز/تنظيم

 لتحقيق أهداف عامة.

 

 . 19المصدر: صلاح الدين الهيثي:الإدارة العامة،ص

نظر مختلفة حول التسيير يلخص هذا الجدول مختلف التعاريف التي جاءت بوجهات 

العمومي، حيث هناك من كان ينظر إليه على أنه مجموعة أنشطة ، وهناك من كان 

 ينظر له على أنه مهمة،  وأيضا هناك من ينظر إليه على أنه جهاز.

يرجع هذا الاختلاف الى زوايا دراسة التسيير العمومي والتي تتداخل فيما بينها 

 :ما يليسنحاول حصرها في

 زوايا دراسة التسيير العمومي :1-2



  ر العموميـــــــــــ  الإطار النظري للتسييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14 

 

نظرا لطبيعة التسيير العمومي قسم المهتمين بالموضوع هذه الزوايا الى أربعة زوايا  

 1هي:

 تعريف التسيير العمومي من الزاوية السياسية: -1-2-1

 ومة منالحك ينظر إلى التسيير العمومي من الزاوية السياسية على أنه كل ما تقوم به

 .طبيقهامصلحة الجمهور، وكذلك دورة صنع السياسة العامة وكيفية تأعمال لتحقيق 

 تعريف التسيير العمومي من الزاوية القانونية: 1-2-2

 تتضمن الزاوية القانونية الجوانب التالية في التسيير العمومي:

ا إلى ويلهإبراز دور التسيير العمومي في تكوين القوانين والأنظمة ومن ثم تح .أ

 سلوك مؤسساتي.

ن اطنيتحكم القوانين والأنظمة، حركة الدولة وسياستها وعلاقتها مع المو  .ب

 وباقي المؤسسات المحلية والأجنبية.

ري، لإدااتحديد الحقوق والواجبات، وتكون أداة كبح للفساد المالي والفساد   .ت

 عن طريق المؤسسات القضائية والتنفيذية.

 ارية:تعريف التسيير العمومي من الزاوية الإد -1-2-3

 ذيينتتضمن هذه الزاوية وظائف المديرين التنفيذيين أو الرؤساء والتنفي

ديات، البل بالحكومة )وكلاء ، نواب، الوزارات،...( وإدارة المرافق العامة )مجالس

 المستشفيات العمومية...( .

 تعريف التسيير العمومي من الزاوية المهنية: -1-2-4

 العمومي على أنه مجموعة الوظائف من هذه الزاوية ينظر إلى التسيير

 والمهن العمومية المختلفة والتي تتسم بالواقعية.

ل لك ،يمكن أن نستنتج من كل هذه الزوايا تعريف شامل للتسيير العمومي

وجهات النظر وهو"التسيير العمومي يشمل على جميع الأنشطة التي يؤديها 

ع تتعلق بصن ،جيه ورقابةالعاملون في الجهاز الحكومي من تخطيط وتنظيم وتو

وتحقق  عامة،السياسة العامة وتنفيذها لأجل أداء خدمات وإنتاج سلع تشبع الحاجات ال

 ." المصلحة العامة

 : التسيير العمومي والتسيير الخاص)أوجه التشابه والاختلاف(1-3    

الإدارة الأوائل من أمثال تايلور وجيلبر أن التسيير والإدارة في للقطاع  يرى رواد

الخاص والعام هي نفسها بل عملوا على إيجاد طريقة مثلى للتسيير، وحدا فايول 

حدوهم بمناداته بأن يكون علم التسيير واحدا يتضمن مبادئ وأسس قابلة للتطبيق في 

                                                
 23، ص2002, الأردن , دار المناهج إدارة الأعمال الحكوميةموقف حديد محمد:  1
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ن المبادئ التي تم استخلاصها في عمومية أو خاصة ، ويرى أ مختلف الميادين

 القطاع الخاص يمكن أن تطبق بسهولة في القطاع العمومي.

ناتج عن خصائص كل  هذالكن الشيء الأكيد هو وجود بعض أوجه الاختلاف و 

 نوع والبيئة المحيطة به وظروف عمله.

 سنحول توضيح نقاط الشبه والاختلاف في مجموعة من النقاط.

 :أوجه التشابه-1-3-1

يرى العديد من المهتمين بمجال التسيير العمومي أن هذا الأخير لم يعد يقتصر  .أ

على تقديم المنافع العامة فقط بل تتعدى إلى المجالات الاقتصادية، كالصناعة 

والزراعة وغيرها من المجالات. فأصبح للسوق دور كبير في تحديد أهدافها 

الخاص. كما أن العديد من مؤسسات وبالتالي يجب أن تدار بنفس أسلوب القطاع 

القطاع العام تعتمد على في الوقت الحالي على النظام التعاقدي الذي أثبت جدارته. 

والعكس حيث لا نعتمد على مبدأ وظيفة مدا الحياة و هدا الضمان كفاءة أكبر في 

 تسير.

إذا كانت المؤسسات العمومية تقوم بدور اجتماعي فإن في الوقت الراهن  .ب

مؤسسات القطاع الخاص تنهبن لهده المهمة و أصبحت تجعلها من أو  معظم

 لوقايتها حيث نجد مؤسسات خاصة تقوم بأنشطة خيرية اجتماعية كثيرة.

إذا كان حجم المنتظمات العمومية كبيرة فإن تطور القطاع الخاص و ظهور  .ت

ق استراتيجيات التكامل الاندماج نتج من خلاله مؤسسات خاصة عملاقه قد تفو

 في حجمها المؤسسات العامة

تدرج دور الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة ثم مرة أخرى إلى  .ث

دولة الحد الأذى إلا أن الأزمة المالية الأخيرة كشفت أنه لا يمكن الحديث عن دولة 

الحد الأدنى، إذ أصبحت الدولة تتدخل في الاقتصاد بإنشائها مؤسسات وبنوك تدار 

 لوب القطاع الخاص.  بنفس أس

قد تمثل هذه النقاط أوجه التشابه بين التسيير العمومي والتسيير الخاص، لكن هذا 

لا يعني عدم وجود نقاط اختلاف بل هناك بعض المميزات والخصائص التي 

 تميز الواحد عن الآخر.

 أوجه الاختلاف:-1-3-2

توجد عدة فروق بين القطاع العام و هيئاته و بين القطاع الخاص, حيث 

 يمكن تلخيص هذه الفروق في الجدول التالي: 
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 :  الفرق بين الهيئات العمومية و المنظمات الخاصة 4الجدول رقم

 المنظمات الخاصة  الهيئات العمومية  مجال التفرقة 

 الملكية -

 الهدف  -

-  

 قياس المنافع -

 الهيكل -

 الأنشطة -

 التركيز   -

 

 مصادر التمويل -

 

 الرقابة -

 

-  

 

 قياس الأداة  -

 المسؤولية  -

 

 

 المناخ السياسي -

 

 

 للدولة

 غامض, متعددة الأهداف الاجتماعية

 صعب للغاية إن لم نقل غير ممكن

 غالبا يميل إلى المركزية 

 محددة

 على تقديم الخدمات للمجتمع

 

 الدولة 

 

مؤسسات سياسية وأجهزة رقابة 

 حكومية

 

 

 صعب القياس 

تجاه مؤسسات سياسية و أجهزة 

 حكومية و أفراد المجتمع 

 

 أكثر التأثر بالمناخ السياسي

 للخواص

 واضح: الربح

 

 سهل : منافع اقتصادية كمية.

 غالبا يميل إلى اللامركزية 

 غير محددة 

على الكفاءة و الفعالية و الاستجابة 

 لطلب السوق

لأرباح الخواص. البنوك,العملاء,ا

 المحققة

إدارة المنظمة بمختلف 

 مستوياتها)داخلية(

 

 سهل القياس

أصحاب الأسهم, المالكين و أصحاب 

 رأس المال.

 

 أقل تأثر بالمناخ السياسي السائد.

، 2002, الأردن , دار المناهج إدارة الأعمال الحكومية: موقف حديد محمد: المصدر

 بتصرف.163ص 
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حيث تعتبر المجالات السابقة  أهم مجالات التفرقة بين القطاعين العمومي 

والخاص, و يعتبر الهدف أهم فرق بين الهيئات العمومية و المنظمات الخاصة، ففي 

القطاع الخاص الهدف الرئيسي يحدد بواسطة حاملي الأسهم و مجلس الإدارة و 

ية محددة ضمن إطار الهدف يكون غالبا هو تعظيم الربح وتكون الأهداف الفرع

الأول أو الهدف العام, و يمكن قياس هذه الأهداف بسهولة حيث تكون محددة بدقة 

ووضوح, أما في المنظمات العمومية فالأمر يختلف فعادة المنظمة العمومية تجد 

صعوبة كبيرة في قياس أهدافها و التي يتم صياغتها في أسلوب أقل تحديدا حيث 

غة بشكل عام كالحفاظ على الصحة العامة أو ترقية مستوى تكون الأهداف مصا

التعليم في المجتمع, كما يوجد فرق أيضا في قياس المنافع حيث أنه يصعب قياس 

منافع الخدمات العمومية المقدمة للمواطن لأنها ترتكز على المنافع الاجتماعية عكس 

ربح خاصة الذي يمكن المنظمات الخاصة التي ترتكز على المنافع الاقتصادية و ال

 قياسه بسهولة.

 الثاني:التطور التاريخي للتسيير العمومي المبحث

بعد أن تناولنا في المبحث السابق مفهوم التسيير العمومي وعلاقته بالتسيير الخاص، 

نحاول في هذا المبحث الوقوف على مراحل تطوره منذ البدايات الأولى إلى أن نصل 

عمومي الآن، لأنه وإلى وقتنا الحالي لا زال هناك العديد إلى ما هو عليه التسيير ال

من الدراسات التي تسعى دائما إلى تطوير التسيير العمومي نظرا لأهميته البالغة في 

 التنمية الاقتصادية.

 : مرحلة ما قبل الولادة2-1

(مع ظهور 20قد يرى البعض أن ظهور التسيير كان مع بدايات القرن العشرين )

مدرسة التسيير العلمي لتايلور والبيروقراطية للعالم الألماني ماكس فيبر، لكن العديد 

من العلماء لم يقتنعوا بهذا الكلام وقدموا شواهد وأدلة مستقاة من واقع الحضارات 

ن التقدم، ويرون أنه لا يمكن لهذه الحضارات أن التي وصلت إلى مستويات راقية م

تصل إلى ما وصلت إليه إلا بنظام تسييري كفئ. من هنا اقتنعوا أن التسيير العمومي 

ليس حديث النشأة بل جذوره ضاربة في أعماق التاريخ وقديم قدم الحضارة 

الإنسانية، والجدول التالي يوضح إسهامات بعض الحضارات في بلورة الفكر 

 لتسييري: ا
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 الجدول رقم:   مساهمات الحضارات في الفكر التسييري

 الحضارة

 

مساهماتها في  متطلبات الوقت الافكار الاساسية السنوات

 تطور 

 التسيير العمومي

 السومرية

 

 تكوين الحكومات  الكتابة و التدوين سنة ق م5000

 ونظام التجارة

المعلومات المدونة 

دات اهمية 

 النظرياتلمختلف 

 المصريون 

 

 2000الى  4000

 ق م

التخطيط و التنظيم 

 و الرقابة

استخدام مئة الف 

غامل لبناء 

 الأهرامات

الخطط و تسلسل 

السلطة جوهر 

 تحقيق الأهداف

 البابليون

 

 1700الى 2000

 ق م

تشريع القوانين و 

 الأنظمة

حددت شريعة 

حمو رابي 

مستويات الأجور 

 و العقود والحقوق

السلوك تنظيم 

للتحكم بسلوك 

الأفراد لغرض 

تحقيق الاهداف 

 العامة

 الصينيون

 

عام قبل  500

 الميلاد

صياغة الانظمة و 

 تطبيقها

نظم التجارة و 

النظم العسكرية و 

 ما تتطلبه

معيارية 

الاجراءات في 

 عمل الدولة

 

 الاغريق

 350الى  500

 قبل الميلاد

التخصص و 

استخدام المنطق 

في بناء صرح 

 الحضارة

التخصص و 

تفعيل المنطق لحل 

 المشكلات

تحتاج الدولة الى 

التخصص و 

التفكير المنطقي 

لاقامة الدولة و 

 مرتكزاتها

 

 الرومان

ق م الى  300

 م 300

التنظيم المركزي 

 لمؤسسات الدولة

امبراطورية 

ضخمة تتطلب 

منظومة نظم 

اتصالات و تحكم 

 مركزية

اهمية تفعيل 

 منظومة اتصالات 

العامة منظور معاصر  الإدارة أسس: صلاح الدين الهيتي تحليل المصدر       

 .مرجع سابق

يوضح هذا الجدول بعض الأفكار التي كانت تسود بعض الحضارات السابقة        

وهي أفكار تسييرية خالصة، مما يثبت فعلا أن التسيير العمومي ليس وليد القرن 

العشرين لكن كان موجود في حضارات سابقة،  ولكن ليس كعلم يدرس بل 



  ر العموميـــــــــــ  الإطار النظري للتسييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

19 

 

ي يعد الآن أحد المبادئ كممارسة، فمعظم الحضارات كانت تمارس تقسيم العمل الذ

 الهامة في التسيير 

 : المرحلة الأولى2-2

تشمل هذه المرحلة مجموعة أفكار لفلاسفة مشهورين أمثال أفلاطون و أرسطو       

و ميكيافلي  حيث أن  معظم هؤلاء  الفلاسفة كانت لديهم  أفكار متنوعة  في مجال 

أهمية التنظيم بالنسبة للنظام تسيير شؤون الدولة ، حيث أكد أفلاطون على دور و

السياسي و الإداري السليم. و كانت الفلسفة التي أتي بها أفلاطون في هذا المجال 

تصلح لأن تكون مبادئ تحكم حقل التسيير العمومي إذ ركز على ما ينبغي أن تكون 

 عليه الوظيفة الحكومية و تدريب من يتولون الوظائف السياسية في الدولة.

فقد كان اهتمامه هو الدولة التي كان يراها ضرورية لبقاء الإنسان كما أما أرسطو 

ركز أيضا على عملية صنع القرارات التي تعتبر في الوقت الحالي جوهر العملية 

 التسييرية .

كما كان لميكيافلي مجموعة أفكار ذات ارتباط وثيق بمجال التسيير العمومي إذ       

الشخص المتمكن في السياسية و الشخص العادل و  اعتبر أن المسير الكفء هو ذلك

، ساهم هذا الكتاب في تطوير العملية  الأمير"الأمين . وقدم كتاب عنوانه  "

التسييرية في أوربا في هذه الفترة خاصة في شقها السياسي نظرا لاحتوائه على 

 مجموعة من الخصائص لحكام أوربا في تسيير الدول و الحضارات .

 المرحلة الثانية: 2-3

تعتبر هذه المرحلة هي المرحلة الأكثر وضوحا في بدايات ظهور التسيير العمومي 

"وودروه ويلسن" و"لورنس فون" إذ تشمل إسهامات مجموعة من الأساتذة أمثال 

 فكانت أفكارهم مهمة جدا في بلورة الفكر التسييري.

عتبر مؤسس التسيير الذي يم 1855سنة لورنس فون ستون": كانت البداية مع "

 العمومي في أوربا ، حيث تتلخص أفكاره فيما يلي :

اعتبر أن التسيير العمومي يتشكل من مجموعة مجالات و علوم منها: السياسية و  -

 الاجتماع و القانون. 

 رأى أن التسيير العمومي مزيج بين النظرية و التطبيق.  -

 مي. لابد من تطوير أساليب علمية للتسيير العمو -

في الولايات المتحدة ظهر عالم يدعى وودرو ويلسون،  والذي اعتبر رائد التسيير 

عرف فيها التسيير العمومي بأنه  1887العمومي في و.م.أ حيث نشر مقالة سنة 

:"ماذا يمكن أن يكون ملائما للحكومة و يجعلها تعمل بنجاح بأقصى كفاء و أقل تكلفه 

." 
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ماته كانت إسهاماته ودروه أحسن من تلك التي قدمها فون ستون حيث كانت إسها 

 أكثر دقة ووضوح، هذه الإسهامات نوضحها في النقاط التالية :

ن أرافه جعل حقل التسيير العمومي حقل مستقل عن السياسية و القانون. رغم اعت -

 هناك تكامل بين مختلف العلوم.

 لقطاعيير العمومي و الدعوة للاستفادة من تجارب االنظرة التجارية في التس -

 الخاص. 

 تدريب الموظفين العموميين و مراقبة أداتهم. -

ر لتسيياوبالتالي كان محور اهتمام هذه الفترة هو كيفية الفصل بين السياسية و 

 العمومي.

 

 : المرحلة الثالثة2-4

مع بدايات القرن العشرين زاد الاهتمام بمجال التسيير العمومي و ظهرت         

" صاحب النموذج " ماكس فيبردراسات بعض الرواد أمثال عالم الاجتماع الألماني 

البيروقراطي في التسيير ، هذا النموذج  يعد أحد أهم النماذج في مجال التسيير 

بادئه تستخدم إلى يومنا هذا وتعتبر العمومي إلى حد الآن، و لازالت بعض م

البيروقراطية التي جاء بها ماكس فيبر في تلك الفترة أسلوبا  إداريا مثاليا اعتمدته 

 :1معظم الدول و كانت تعتمد على مجموعة من المبادئ هي 

 .الهرمي للجهاز البيروقراطية أوالتنظيم الهيراريكي -

البيروقراطي على مجموعة من  الرسمية وتتمثل في ضرورة اعتماد التنظيم-

 .القوانين والأنظمة و الإجراءات المكتوبة التي تنظم العمل

 .الرشد و العقلانية-

 .التخصص و تقسيم العمل-

فريدريك وفي نفس الفترة ظهرت أيضا دراسات بعض الرواد الآخرين أمثال 

 ناديتت مكتشفي ما يسمى بمدرسة التسيير العلمي التي كان غانتو جيلبرت،تايلور

 باستخدام الأساليب العلمية الإدارية. 

 وكان تركيز تايلور منصب حول كيفية الرفع من الإنتاجية مهما كان

من  نادى وقد قدم تايلور مجموعة من المبادىء الإداريةالثمن، فأهمل بعض الجوانب 

 خلالها بوجوب الإلتزام بها كي تتحقق الكفاية الإنتاجية وهي :

ن مستمدة ة المإحلال النظرة العلمية في الإدارة بدلا من القواعد التقليدي ـ "

 الخبرة .
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امل عـ الاختبار العلمي لانتقاء أفضل العمال وتدريبهم كي يؤدي كل   

 أعلى مستوى ممكن من العمل .

ون ـ   فصل العمل الفكري )التخطيط( عن التنفيذ،بحيث يقوم المدير  

 يقوم العمال بتنفيذ هذه الخطة.بتخطيط وتنظيم العمل،و

 (1)1"ـ تعاون الإدارة والعمال لإنجاز الأعمال وفقا للأساليب العلمية   

حين كان تايلور يبحث فيها في و.م.أ في مجال الإدارة العلمية، كان العالم      

" يبحث في المجال نفسه، مستغلا خبرته الطويلة كمدير فأعطانا ما فايولالفرنسي "

(، لكن الاختلاف بينه وبين تايلور هو مجال 14بمبادئ الإدارة الأربع عشر)يسمى 

الدراسة حيث ركز تايلور على الإدارة الدنيا في حين ركز فايول على الإدارة العليا، 

إذ توصل إلى مجموعة مبادئ يمكن للمسير أن يستعين بها في تسيير شؤون 

 :2المؤسسة خاصة أو عامة و هي

 المركزيـــة -8                        ل . تقسـيم العم "1-

 تسلسل الأفكار. -9السلطة والمسؤولية .                      -2  

 النظـام. -10                   الإلتزام بالقواعد.     -3  

 العدالة.                        11-وحدة الأمــر.            4-

 ة .استقرار العمالــ -    12         وحدة الاتجاه أو الفعالية .   5-

 الإبتكار .13-        خضوع الأفراد للمصلحة العامة .  6-

 التعاون 14-المكافآت                              7-

       

ويعد فايول من أول رواد الإدارة الذين حددوا عناصر العملية الإدارية بهذه  

 .الدقة 

 لعالمااستمرت المحاولات في هذه الفترة في مجال التسيير العمومي إلى أن نشر 

ح ذي أصبهذا الكتاب ال  مقدمة لدراسة الإدارة العامة"كتابه " " وايت"السياسي 

 مرجعا هاما في مجال التسيير العمومي في هذه الفترة .

المدارس التي لهذه الفترة العديد من الدراسات التي جاءت على أنقاض 

سبقتها، وكان معظم رواد هذه الفترة من علماء النفس و الاجتماع منهم العالم الألماني 

الذي طالب بضرورية دراسة الجوانب السلوكية و العلاقات غير   التون مايو""

الرسمية في التسيير، و كانت التجارب التي قام بها في مصانع هاوثورن نقطة 

ذ توصل إلى العديد من النتائج أهمها أهمية العوامل النفسية و التحول في هذا المجال إ
                                                

 45ص ’ 2000،إبراهيم عبد الهادي محمد المليجي ،الإدارة مفاهيمها وعملياتها وأنواعها دار الجامعة الإسكندرية (1)
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وتعتبر التجارب التي أجراها جورج ألتون  الجوانب السلوكية في العملية الإدارية .

بمثابة الدفعة الحقيقية لفكرة العلاقات الإنسانية  GEORGE  ELTON MAYOمايو 

القيادة "نتاجية هي:والتي كشفت عن ثلاث متغيرات أساسية على الكفاية الإ

 .(1)"،الاتصالات، المشاركة 

تون أل هاـــلاث مسلمات أساسية وضعـــهذه المفاهيم الأساسية تركز على ث

 مايو :

 مل.ـ أن الحافز الاقتصادي ليس الدافع الوحيد الذي يستجيب له العا"

 ـ أن العامل لا يستجيب للمواقف المختلفة كفرد منعزل . 

ـ ليس من الضروري أن يصاحب التخصص الوظيفي الدقيق كفاءة في  

 الأداء التنظيمي

 واصل التسيير العمومي تطوره إلى أن وصل إلى ما يسمى بالتسيير العمومي

 الحديث.

 : المرحلة الرابعة 2-5

يد ي الجدلعموماخلال فترة الثمانينات  و بداية التسعينات ظهر ما يسمى بالتسيير      

خاص عن طريق أو سبورنوجبلر. ينادي هذا النموذج باستخدام نماذج التسيير ال

ات لمنظمالناجحة في مجال التسيير العمومي و إدخال النظرة التجارية في تسيير ا

 العمومية.

قى طي ولاالنموذج وأصبح جزءا من نظام الحكومة البيروقرا تبنت و.م.أ هذا       

حث ،  سنحاول التفصيل أكثر في المب" كلينتون "الدعم من الرئيس الأميركي 

 الرابع حول التسيير العمومي الجديد. 

 

 أهمية التسيير العمومي وخصائصه ووظائفه :3المبحث 

ريخي التا بعد ان قمنا في المبحث الأول بتعريف التسيير العمومي وسرد تطوره     

لتي سنحاول خلال هذا المبحث الوقوف عند أهمية التسيير العمومي والخصائص ا

 يتميز بها. 

 : أهمية التسيير العمومي 3-1

 سييرتنبع أهمية التسيير العمومي من الجوانب التي يمسها، حيث أن أنشطة الت

حيث  العمومي تمس حياة المواطنين بدون استثناء و في مجالات حساسة و كثيرة،

 ا:   توجد العديد من العناصر التي زادت من أهمية التسيير العمومي نذكر منه

                                                
 55،ص، نفس المرجع السابق   1
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اتساع الدور الحكومي: حيث لم يعد الدور الحكومي مقتصرا على المحافظة  .أ

على الأمن الداخلي و حماية حدود الدولة، بل امتد إلى جوانب عديدة 

اقتصادية و اجتماعية و ثقافية فزاد عدد المرافق العامة و زادت معها أهمية 

 تسييرها بأساليب حديثة. 

تطاعة المنظمات أن تعمل بمعزل عن التطورات التكنولوجية: لم يعد باس .ب

محيطها التكنولوجي حيث أن الدول التي تتجاهل أن تساير التطور 

التكنولوجي هي الدول التي تبقى بعيدة عن التطور لذا وجب على الدول أن 

 تساير كل التطورات بما فيها التكنولوجية.

طويره  زيادة الاهتمام بالدراسات في حقل التسيير العمومي مما جعل ت  .ت

ضروريا و في المتناول، وأصبحت كبريات المؤسسات العالمية كالبنك 

 الدولي تهتم بهدا الموضوع .

 : مجالات التسيير العمومي 3-2

نعني بمجالات التسيير العمومي الأنشطة التي يمكن أن نطبق فيها التسيير العمومي، 

 و هي كثيرة و متعددة نذكر منها:

 المجالات السيادية :-

و تحوى مجموع المجالات السيادية للدولة داخلية كالشرطة و القضاء ، 

خارجية كالدفاع و العلاقات الخارجية، و كذلك إدارة المؤسسات السياسية و 

 الانتخابات و المجالس النيابية. 

 المهام الاقتصادية:  -

هذه المجالات هي المرتبطة بالاقتصاد ) الطاقة و المناجم و النقل ووسائل 

 تصال ( و التجارة الخارجية و الضرائب.الا

كذلك مسألة اصدر النقود و مجالات مرتبطة بالتنسيق العام للسياسات 

 الاقتصادية و المالية المختلفة. 

 المجالات الاجتماعية: -

و فيها مهام و أنشطة الإسكان و التخطيط العمراني و مهام الدفاع عن حقوق 

 و مصالح الفئات الاجتماعية. 

 ت تعليمية و ثقافية: مجالا -

تتمثل في التعليم و البحث العلمي و غيرها من الأنشطة العلمية و الثقافية التي قد 

تحتاج إلى تسيير عمومي. و الثكل التالي بوضح المجالات التي يكمن أن تحتاج 

 إلى تسيير عمومي.  

 : مجالات التسيير العمومي1الشكل رقم
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 إدارة القضاء

 )محاكم بمستويات مختلفة(                
 

 وزارات        أجهزة إدارية                                    
 

 وزارات سيادية                       وزارات قطاعية                        

 

دفاع   داخلية   خارجية      مالي         

             

        لام  تعليم  تربية  صحة  إسكان   زراعة   صناعة    طاقة    تجارة عمل   إع

 نقل  ثقافة 

 المصدر: صلاح الدين الهيتي

 : معوقات نجاح التسيير العمومي التقليدي 3-3

كر امل نذدة عولم يحقق التسيير العمومي التقليدي النتائج المرجوة منه و هذا نتيجة ع

 منها:

نظام مفتوح يتأثر بالبيئة التسيير باعتبار : التطورات في بيئة التسيير -3-3-1

الخارجية المحيطة به ويؤثر فيها، ولذلك فإن أي تغيير في البيئة الخارجية لابد 

وفي أواخر  .أن يكون له تأثير سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على المنظمة

ً  هد تغييراً القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين نش ً  نوعيا في  ملحوظا

ملامح بيئة التسيير جعل المبادئ السابقة للتسيير العمومي غير صالحة و اجبر 

المهتمين الى الاهتمال بتطوير ادوات التسيير العمومي مما يحدو بنا أن 

و إجراء التغير المناسب في المنظمة للتكيف  نتعرف على هذه التغييرات جيداً 

 1لتي حددها الخبراء كالآتيمع هذه التغيرات ا

ت لوماانتقال المجتمع من ملامحه الصناعية إلى مجتمع آخر يهتم بالمع- .أ

 والخدمات. 

غزو تكنولوجيا المعلومات لكل الأعمال والوظائف من أجل أن تصبح -ب

 منها. جزءاً 

  الانتقال من الاقتصاد المحلي أو القومي إلى الاقتصاد العالمي. -ت
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 سهلة. الكاملة والربط العالم بشبكة من الاتصالات والمواصلات -ث

 سيطرة النظام الرأسمالي وانحسار المد الاشتراكي أمامه. -ج

نهضة تكنولوجية في نواحي كثيرة تفتح آفاقاً جديدة من العلم وتطبيقاته كل -ح

 يوم.  

 تغير في موازيين القوى السياسية والاقتصادية والعسكرية في العالم. -ك

 تحرير التجارة العالمية. -ل

 كثير من التحالفات بين الشركات العالمية المتنافسة. -م

  :  تأثير ا لعولمة :3-3-2

ساهمت العولمة في زيادة الضغوط على الدول لان المواطن أصبح يطالب    

الرفاهية نتيجة علمه بما يدور حوله في باقي الدول بالخصوص  بمستويات كبيرة من

 الدول المتقدمة

فنستطيع أن نتوقع مجموعة من النتائج التي ستأخذ مكانها في الواقع نتيجة  

 لانتشار هذا الفكر الجديد وأبرز هذه النتائج هي:

اندماج أسواق العالم في حقول التجارة العالمية والاستثمارات  -1

رة،وانهيار الحواجز السياسية والجغرافية أمام حركة التجارة المباش

 العالمية،وخضوع جميع دول العالم لقوى السوق العالمية.

تبادل شامل بين مختلف أطراف الكون يتحول العالم بموجبه إلى محطة  -2

تفاعلية موحدة للإنسانية بأكملها )نموذج القرية الكونية التي تربط بين الناس 

 ملغية للمسافات ومقدمة للمعلومات بشكل شامل بلا قيود(. والأماكن

لن يكون هناك مستهلك محلي، بل سيقبل الناس على شراء سلع تم تصميمها  -3

في مكان، وتحصيل خاماتها من مكان آخر وتصنيعها في مكان ثالث، وتجميعها 

 في مكان رابع، حتى تصل إلى المستهلك بشكل أرخص وأجود في مكان خامس. 

 الانخفاض الحاد في تكاليف النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية. -4

 تزايد دور التجارة الإلكترونية ونسبتها إلي إجمالي التجارة العالمية.  -5

الدول النامية وشركاتها ستتلقى صدمات قوية من الدول والشركات المتقدمة،  -6

وأجود، وهي تزيح من وهذه الأخيرة لديها الإمكانات الأفضل لإنتاج أرخص 

 طريقها الشركات الأقل كفاءة وهذا يقودنا إلى النقطة التالية وهي:

 النمو غير المتكافئ والتركز في الثروة وازدياد التفاوت في توزيع الدخل:  -7

سواء كان ذلك على مستوى الدول حيث ستزداد الدول الغنية غنى وستزداد 

ى الأفراد داخل الدولة الواحدة، حيث الدول الفقيرة فقراً، أو كان على مستو
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ستتركز الأموال والثروات في أيدي فئة قليلة وتتآكل الطبقات الوسطى لحساب 

 الطبقات الفقيرة. 

ل خلا وهذا التدخل لن يتم من ,تدخل الدول الأقوى في شئون الدول الأخرى -8

 وزارات الخارجية والدفاع ولكن من خلال وزارات الاقتصاد والتجارة. 

 سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على التجارة العالمية ولن تستطيع -9

 الحكومات حماية شركاتها الوطنية. 

ة ولوجيولكي يتمكن القطاع الحكومي من مواجهة تلك التغيرات الاقتصادية والتكن

لأخرى دول اوالبيئية، ينبغي الاستفادة من التطورات الحديثة في الإدارة وتجارب ال

 ة التعامل مع مثل هذه التغيرات والتطورات.في كيفي

 إن التعامل مع المتغيرات التي تحدث على المستوى المحلى والإقليمي

مات والعالمي يتطلب ضرورة أحداث تغييرات جذرية في أسلوب الإدارة في المنظ

داري ح الإالعمومية وكيفية تقديمها للخدمات، وهذا يستلزم تبنى مفهوم حديث للإصلا

ر لتسييليتلاءم مع التغيرات التي يمر بها الجهاز الحكومي. فالمفهوم التقليدي 

بني ت دولال العمومي لم يعد قادر على التعامل مع التطورات الحديثة. مما حتم على

 لي.مفهوم حديث هو التسيير العمومي الحديث الذي سيكون موضوع المبحث الموا

 : التسيير العمومي الجديد4المبحث 

خر م أوااول هذا المبحث مفهوم "التسيير العمومي الجديد " , وقد ظهر المفهويتن

 ملامح انهيار البيروقراطية.. بدأت, عندما م 1968الستينات , في عام 

يعتبر تطور التسيير العمومي الجديد خلال العشرين سنة الماضية واحد من  

أكثر الاتجاهات الدولية المعاصرة اللافتة للنظر في التسيير العمومي، فقد هيمن 

وقد ، الإداري في العديد من دول العالمالتسيير العمومي الجديد على أجندة الإصلاح 

لعديد من الدول مثل كل من المملكة طبق التسيير العمومي بصورة كاملة في ا

المتحدة، نيوزلندا، استراليا، هولندا، السويد، والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. وقد 

ظهر هذا النموذج بأسماء مختلفة؛ الإدارة العامة الجديدة  ؛ نموذج ما بعد 

 .1ومة الديمقراطية ؛ الإدارة العامة بناء على نظام السوق  ؛ وإعادة اخترع الحك

 : : أسباب ظهور التسيير العمومي الحديث4-1

كتنف لذي ااإن أهم الأشياء التي أدت إلى ظهور التسيير العمومي الجديد هو القصور 

ا عن حرافهالتسيير التقليدي و الأفكار التي كانت جوهره و لم يتم احترامها او ان

على  التقليدي بنيالمعنى الأساسي الذي وضعت من اجله إذ إن التسيير العمومي 

 مجموعه من الأسس هي :

                                                
 23صلاح الدين الهيتي و نعمة عباس الخفاجي، مرجع سابق، ص 1
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 الفصل التام بين الأنشطة السياسية و المهنية . -أ

 عدم التمييز السياسي للخدمة العامة , وحيادها السياسي . -ب

 وجود قوانين محدده تحكم أداء المنظمة العامة لابد من احترامها . -ت

 الالتزام بخدمة المصلحة العامة . -ث

خدمة  دية فييظهر موظفو الخدمة المدنية الاستقامة و النزاهة و الحياالتوقع أن  -ج

 الصالح العام .

أهم  , ومنلكن النموذج التقليدي أخفق في الأداء بالشكل المتوقع, والموضوع نظريا

 السلبيات التي عاني منها النموذج التقليدي:

لى رة عل من القدالحاجة إلى المرونة: لم يستوعب النموذج التقليدي مستوى عا -1

تالي , بال ارسيناتخاذ القرارات و استخدام السلطة التقديرية و الاجتهاد للموظفين المم

 لا يوفر للممارسين التوجيه المناسب للمهام التي ينفذونها .

ة إن تقليديية الالتفاعل بين عالم السياسة و السياسات : من المبادئ الرئيسية للنظر -2

 مما قد يكون سياسات التي يقوم موظفو الخدمة العامة بتنفيذها ,السياسيين يقررون ال

 مجال للفساد الإداري و الواسطة و المحسوبية .

مة ن ترجالصيغ الجديدة للمسائلة: إن المسئولين هم المسئولون و المسائلون ع -3

ن كان , وإ إرادة الشعب إلى سياسات , وان لم يكونوا على دراية بكافة جوانب العمل

ؤديها لم ت لك بغرض سرعة استجابة الحكومة للمواطنين , إلا أن النظرية التقليديةذ

 بالشكل المطلوب .

 ت عليهي قاموبالرغم من سلبيات النظرية التقليدية إلا أنها شكلت الأساس الذ      

أو إعادة  يثة ,نظرية التسيير العمومي الجديد , وهناك من يسميها الإدارة العامة الحد

م لى نظاناء عباع الحكومة , أو نموذج ما بعد الديموقراطية , أو الإدارة العامة اختر

عد سكتور السوق , وان اختلفت المسميات , اتفقت جميعها على مفهوم واحد حدده الد

ين بقائمة قة الالعتيبي بأنه " حركة شاملة لتنظيم الإدارة العامة لتغيير تحديد العلا

 الحكومة و المجتمع".

 :ركائز التسيير العمومي الجديد: 4-2

اجمع المختصين و الباحثين في هذا المجال ان هناك ثلاث ركائز بني عليها التسيير 

 : 1العمومي الجديد هي

 : تغيير الاستراتيجية الحكومية -4-2-1

  ا يليمالتسيير العمومي الجديد يشمل تغيير في البناء الهيكلي للحكومة تتضمن 

 
                                                

 22  19ص ص’ مرجع سابق ’ محمد عبد السميع و احمد طيبة  1
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 تغيير في الية الحكومة: 2الشكل رقم

 
 صلاح الدين الهيتي , مرجع سابقالمصدر:

وقد اتجهت العديد من دول العالم ومنها كندا و استراليا و نيوزلندا للتركيز على 

الاستخدام الكفوء و الأمثل للمدخلات المستخدمة في تقديم الخدمات , بما قد يؤدي 

ركزية و إعطاء صلاحيات أكبر إلى ترشيد و تقليل النفقات , و في مجال اللام

للمستويات الإدارية الدنيا , اتجهت الدول في الوطن العربي لإصلاح إداري يعرف 

(, والذي يهدف إلى تقليل Next Step Programبمسمى برنامج الخطوات التالية )

الحكم المركزي فيما يتعلق بالرقابة الإدارية و المالية , وإعطاء المزيد من 

المسؤوليات للعاملين في المستويات الإدارية الدنيا , وقد بوشر الصلاحيات و 

 م ,1988بتطبيقه عام 

وفي مجال تطبيق الإدارة العامة الحديثة و علاقتها بالمواطنين , فقد تبنت العديد من 

الدول أشكالا معينة لميثاق المواطن , كميثاق مستخدمي الخدمات في بلجيكا , وميثاق 

عامة  في فرنسا , وميثاق جودة الخدمة العامة في البرتغال , مستخدمي الخدمات ال

وميثاق المواطن في الوطن العربي, وتهدف تلك المواثيق لتحسين الخدمات العامة 

بالنسبة للمواطنين , و تزويدهم بخيارات متعددة , وإمدادهم بالمعلومات المتعلقة 

 بالخدمات .
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 : تغيير في أسلوب الإدارة -4-2-2

 التغيير في الإدارة من خلال العناصر التالية :ويشمل 

 

تبنى القطاع العام لممارسات الإدارة المطبقة في القطاع الخاص والتي  .أ

تتضمن استخدام نموذج التميز، إعادة الهندسة، إدارة الجودة الشاملة، 

القيمة مقابل النقود، قياس الأداء والحوافز، خدمة العملاء، الربحية، 

 .وتقليل العمالة

 التركيز على الكفاءة والفاعلية. .ب

الانتقال من التحكم في المدخلات الإجراءات والأنظمة بأتجاة قياس  .ت

 المخرجات.

تفضيل الملكية الخاصة، أسلوب التعاقد للخدمات العامة، وأتباع أسلوب  .ث

 المنافسة لتقديم الخدمات.

 تفويض الصلاحيات والسلطات للمستويات الإدارية الدنيا. .ج

 : تقليص دور الدولة -4-2-3

ويشمل تقليص دور الدولة وفقاً لمفهوم الإدارة العامة الحديثة الاتجاه 

نحو التخصيص، برامج تخفيض الميزانية، تشغيل الخدمات بأسلوب تجارى، 

 (.Dergulationتخفيف القيود الحكومية على القطاعات الاقتصادية) 

 المطلب الثالث: سمات التسيير العمومي الجديد

 Hoodيا يتعلق بالسمات الخاصة بالتسيير العمومي الجديد، فقد حددوف

 مجموعة من السمات: (1991)

 إطلاق حرية المديرين للإدارة. .أ

 وضع معايير واضحة لقياس الأداء. .ب

 التركيز على رقابة الأداء. .ت

 تجزئة فعاليات القطاع العام وتحويلها إلى هيئات عامة. .ث

 تشجيع المنافسة. .ج

 القطاع الخاص في الإدارة.تبنى أساليب  .ح

 التأكيد على مزيد من الانضباط في استغلال الموارد.  .خ

نلاحظ من السمات المذكورة,  تأثر التسيير العمومي بدرجة كبيرة 

بنظرية الاختيار العام , والتي تنظر للحكومة من منظور السوق و الإنتاجية 

ة , فالإدارة العامة ومبادئ إدارة الأعمال التي تركز على المكاسب الإنتاجي
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الجديدة في جوهرها مجموعه من القيم و الأفكار و التطبيقات التي تحاكي 

 ممارسات القطاع الخاص 

يمكن النظر الئ التسيير العمومي الجديد كنموذج معياري  لإدارة القطاع 

العام وتتضمن العديد من المكونات المترابطة مع بعضها، وقد برز هذا النموذج 

ة للحقائق الاقتصادية والاجتماعية والتي واجهت الحكومات في مختلف للاستجاب

 دول العالم خلال العقدين الماضيين. ويمكن تلخيص تلك الحقائق فيما يلي:

 أن القطاع العام يتسم بكبر الحجم وضخامة التكاليف. .1

 الحاجة للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات لتحسين الكفاءة. .2

 للمواطنين للحصول على خدمة تتميز بالجودة. الاحتياجات المتزايدة .3

التحول من الاقتصاد القائم على التخطيط المركزي للاقتصاد الحر القائم  .4

 على نظام السوق.

وهنالك أيضا أسباب فكرية وعملية للتسيير العمومي الجديد نشئت من خلال الاتجاه 

الجديد للخدمة العامة حيث التركيز على قيم الكفاءة والفاعلية. ولكن مع التغييرات 

المتسارعة التي يمر على القطاع العام ، كان لابد من إدخال مفاهيم تتلاءم وتلك 

 ً أ ن تتضمن القيم لابد Denhardtand and Denhardtandالتغيرات، والتي وفقا

 والمعتقدات التالية: 

الخدمة بدل من إدارة الدفة. فالموظفين العموميين لابد أن يقدموا الخدمة  1          

 للمواطنين بدلاً من محاولة التحكم بالمجتمع.

جعل الخدمة العامة الهدف النهائي. يجب أن يسهم المديرين العموميين في  .1

مة المصلحة العامة والتي يمكن أن تساهم في بناء مصالح ومسؤوليات خد

 مشتركة.

التفكير بأسلوب إستراتيجي. فالبرامج والأهداف التي تسعى لتحقيق  .2

احتياجات المواطنين يمكن تحقيقها وبطريقة مبتكرة تتميز بالفاعلية من 

 خلال جهد جماعي .

فين العموميين ليس فقط خدمة المواطنين وليس العملاء. يجب على الموظ .3

الاهتمام والاستجابة لمطالب العملاء ولكن الاهتمام بناء علاقة يسودها الثقة 

 والتعاون مع المواطنين.

المساءلة.الموظفين العموميين لا يجب مساءلتهم فقط وفقاً لنظام السوق ولكن  .4

 المهنية.لابد أن يتم مسألتهم طبقاً للأنظمة والقوانين وقيم المجتمع والمعايير 
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إعطاء الاهتمام للأفراد وتقديرهم وعدم التركيز فقط على الإنتاجية. و خلال  .5

الأسلوب التعاوني والقيادة المشتركة المعتمدة على أسلوب المشاركة 

 واحترام وتقدير الأفراد.

تقدير المواطنين والخدمة العامة وإعطائهم الأولية في الخدمة. ووضع  .6

 المستثمر. مصالح المواطنين قبل مصالح

 : الفرق بين التسيير العمومي التقليدي و الجديد4-3

هناك العديد من الفروق بين التسيير العمومي التقليدي و التسيير     

 العمومي الجديد

 يمكن تلخيص الفرق بين التسيير العمومي التقليدي و الجديد كما يلي :

 لتسيير التقليدي: الفرق بين التسيير العمومي الجديد و ا 4الجدول رقم 

 التسيير العمومي الجديد التسيير العمومي التقليدي

 مركزية التنظيم 

 العمل المستقل 

 الارتباط بالواقع الحالي 

 التركيز على اللوائح 

 التمسك بضوابط الميزانية 

 الهيمنة الاحتكارية 

 التوجه نحو العمليات 

 المركزية 

 التركيز على المواطن 

 العمل الجماعي 

  التغيرالتوجه نحو 

 التركيز على الأشخاص 

 التمسك بفعالية الإيرادات 

 الاحتفاظ بروح المسؤولية 

 التوجه نحو العمليات 

 اللامركزية 

 .العامة الإدارة أسستحليل صلاح الدين الهيتي،  المصدر:      

 

 : التحليل المعاصر للتسيير العمومي4-4

العامة بخاصة خلال العقدين قاد التراكم المعرفي والنظري والعملي في حقل الإدارة 

الآخرين من القرن العشرين وما تبع ذلك من التراكم في الربع الأول من الفرن 

الحادي والعشرين إلى بروز اتجاهات فكرية تحمل سمة المعاصرة تحليلا لسلوك 

الإدارة العامة.ومكوناتها وتفسيرها وفق منطق التنوع، الحاكمية، والريادة، والجودة، 

ة والرمزي. سنركز على تلك الاتجاهات والتي تعتقد بهيمنة مظلة المنظور والمواطن

 متعدد الأبعاد، وجلك على النحو التالي:

 أولا: منظور التنوع
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امة يركز هدا المنظور على الاستفادة من منطق التنوع في دراسة الإدارة الع

ة لفلسفوتحليلها. وأن جوهر منطق التنوع ينطلق من الإيمان الواعي المدرك 

بادل الاختلاف والتماثل، والبحث عن المشتركات عبر الحوار  والدبلوماسية وت

وحتى  قابيةالآراء والتجارب بين قادة مؤسسات الدولة، التشريعية، والتنفيذية والر

 مؤسسات المجتمع المدني, 

إن نجاح الأجهزة الحكومية في تحقيق دولة الرفاهية يعتمد على مؤسسة التنوع في 

 :1جالات التاليةالم

 _تنوع في طبيعة مهام الإدارة العامة وأهدافها.

 .لعامة_تنوع في معرفة وتعلم، وخبرات وحكمة قادة الأجهزة المركزية للإدارة ا

 _تنوع في هرمية سلطات الإدارة المحلية.

 نين._تنوع في لغة التأثير بالرأي العام وإدارة العلاقات العامة مع المواط

 وقدرات وجاهزية الإدارة العامة حاضرا ومستقبلا._تنوع بموارد 

 ة._تنوع في آليات التمثيل،والتنسيق والتكامل مابين أجهزة الدولة العصري

 _تنوع في البناء الثقافي ذا الطابع الروحي والعقائدي للإدارة العامة.

 ياتمستو والمهم هو تعظيم قيمة التنوع من الموظفين والمدراء، والقادة في مختلف

 هرم الإدارة العامة،

م إدارة التنوع في تقديم الخدمات المدنية كإطار عا )ospina. 2001وجسد )

 للمنظمات العامة.

 

 ثانيا: منظور الحاكمية

، وهو منظور معاصر يؤكد على وجود مؤسسات متخصصة كديوان الرقابة المالية

ت مؤسسالجميع الأو ديوان المحاسبة مثلا تؤدي دورا رقابيا على الإدارة العليا 

ذوي  الحكومية ) مجلس الوزراء ( و الفلسفة هنا هو ضمان مصلحة جميع الأطراف

 فيها العلاقة في المؤسسات العامة )الأطراف الداخلية والأطراف الخارجية بما

 يقة(.مؤسسات المجتمع المدني والتزامات الدولة والدول المجاورة والدول الصد

اح ج الحاكمية مع ذكر المتطلبات الأساسية لنجوقد حدد الخضري  خصائص نموذ

 الحوكمة:

وسة، _ الاقتصادية )الكلف،العوائد المباشرة وغير المباشرة، الموارد الملم1

 المؤسسات المادية، والمالية والمعنوية(

 _ الفاعلية غير المحدودة: فاعلية نظم المعلومات، والإفصاح.2
                                                

 95ص’صلاح الدين الهيتي, تحليل اسس الادارة العامة, مرجع سابق1
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 المصداقية والاعتمادية._ ثقة العاملين، والتوتر، والحوافز، و3

_ تحقيق التوازنات بين الأطراف ذوي المصالح المختلفة )المؤسسات التشريعية، 4

والتنفيذية، القضائية والرقابية( والسلطات بأنواعها مع الموارد المادية، والمالية 

 والبشرية المخصصة والمتوقع تخصيصها.

فة، والقدرات، والآمال، _ خصائص المجتمع من حيث الوعي،والأخلاق، والثقا5

 والطموحات، والضمير، والقيم، والمرونة والتكيف

 ثالثا:منظور الريادة:

 يهتم هذا المنظور في حقل الإدارة العامة بما يأتي:

 _ بناء القيادة الإستراتيجية ودورها في عملية الإدارة الإستراتيجية1

التوقع والتصور، والحفاظ حيث تعرف القيادة الإستراتيجية على أنها القدرة على 

 على المرونة، وتفويض الآخرين، وإحداث التغير الاستراتيجي عند الضرورة.

الإستراتيجية للموارد البشرية: يمكن فهمها بعمق من خلال الوعي  _ الريادة2

لمظلتها وقصدها، وتركيزها الذي يقود إلى بروز اهتمامات مختلفة في أولويتها 

 ائج ملموسة وغير ملموسة للمؤسسات العامة، ومساهمتها في تحقيق نت

_المشاريع الريادية: وهي المشاريع التي تساهم بعمليات التنمية الشاملة والتحولات 3

 الجذرية في مختلف قطاعات الدولة ومنها على سبيل المثال:

 _الحكومة الإلكترونية.

 _اقتصاد المعرفة.

 _الشراكة الإستراتيجية.

 ة للخدمات العامة._إدارة الجودة الشامل

يعتمد نجاح الإدارة العامة هنا على قياداتها بمجالات المعرفة بإدارة تلك المشاريع 

خاصة  الإستراتيجية منها، بكل من إدارة تكامل، ونطاق، ووقت، وكلفة، وجودة، 

 وموارد بشرية، واتصالات، والخطر والاستقطاب في المشروع الريادي 

 :الشاملةرابعا: منظور الجودة 

يتبنى هذا المنظور منطق الاهتمام الشامل والمتكامل بالجودة أساسا لتمييز 

المؤسسات العامة، وركيزة لإدارة الأداء وفق بطاقة الأداء التوازن وفق نظرة 

متكاملة في اهتمامها بكل من نتائج عمليات تقديم الخدمات العامة، ونتائج الإنفاق 

، ونتائج إبداع الموظفين ومستواهم المعرفي والتعليمي والعوائد المالية والاجتماعية

وانعكاس ذاك على جودة الخدمات العامة وما يترتب عليه من تخفيض الأعباء 

المالية التي يتحملها المواطن لقاء حصوله على تلك الخدمات العامة، ودرجة التزام 
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ومنفعة وقيمة الأجهزة الحكومية بتقديمها ضمن أبعاد جودة تلك الخدمات توقيتا 

 .رمزية وحضارية

 :1لقد امتد منظور الجودة في حقل الإدارة العامة ليشتمل على المجالات أدناه

 _جودة الموارد البشرية.

 _جودة القيادات المؤسسية

 _جودة الخدمات العامة

 _جودة المعلومات

 _جودة المعرفة.

فلسفة  ملة،لجودة الشاوهو ما ألزم الدول اتخاذ قرارات إستراتيجية بإقامة مؤسسات ل

ة من وإستراتيجية، وتخطيطا وتطبيقا واعتمادا على أبعاد ومؤشرات مقرة وموثق

 مؤسسات دولية في مجال الصحة، والتعليم، والسياحة والاتصالات مثلا.

 خامسا: منظور المواطنة:  

مة العا إنه منظور معاصر يرجح الاهتمام بالجوانب غير الملموسة في حقل الإدارة

، ضائيةباعتبارها الراعي الأكبر والأشمل عبر مختلف مؤسساتها التشريعية، والق

على  غموض،والتنفيذية والرقابية.تتضمن دولة القانون تأكيد لا يقبل اللبس ولا ال

 أبعاد المواطنة المتمثلة بالأتي:

 _ الإرادة الوطنية.

 _ القيم المؤسسية.

 _ المناخ الأخلاقي للعمل

 حية والمعنوية في المؤسسات الحكومية._ الأبعاد الرو

 _ منظومات الشفافية وبناء الثقة بالعلاقات بين المواطنين والدولة

 _ السمعة والمكانة الاجتماعية للموظف العام,

 _ رسالة الواجبات والحقوق.

 _ المواطن، والموظف هما رسولا الدولة للمجتمع وبالعكس.

ر لتفكيتجسد هذه الأبعاد جوهر رأسمال الاجتماعي، وما يرتبط بهما من مقدرات ا

ة لسياساالإبداعي والذكاء الإستراتيجي الذين يشكلان رافدين لبناء سيناريوهات 

 ترتبط التي العامة للدولة في تصميم بنائها الداخلي، وتصميم دبلوماسيتها مع الدول

 يات ومواثيق دولية وإقليمية. معها بعلاقات وترتبط معها باتفاق

                                                
 114ص  ، مطابع غياشي، مصر، دون سنة.مشاكل معاصرة في المراجعةالسيد أحمد السقا، مدثر طه أبو الخير،   1
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لقيم  ترامايخضع منظور المواطنة لمنطق المسؤولية الاجتماعية التزاما وانتماء واح

ة ومعتقدات وطقوس المجتمع باعتبار الدولة راعية وحامية ومطورة ضمن فلسف

 المدينة الفاضلة. 

 سادسا: منظور الرمزية:

التراث الحضاري للمجتمع، والتكوين إنه اتجاه يستمد جذوره بل ينبثق من أصالة 

الثقافي للدولة ومدى رسوخ تقاليدها، وقوانينها، وسياساتها، وأنظمتها ضمن 

منظوماتها العامة ومنظومات الأعمال الخاصة باعتبارها المظلة التي ترسم في 

ظلالها التوجهات المستقبلية للدولة ويشخص دورها في اعتماد المنظور الرمزي 

 :1يمكن ذكر جوانب تعلن في جوهرها عن منطق الرمزية وهيلإدارتها. و

 + الشفافية في تشريع القوانين وتطبيقها.

 + الحكمة المؤسسية.

 + التميز النوعي.

 + لغة التفوق بالنتائج.

 + احترام المواهب الفائقة.

 + الضمير المؤسسي.

 + الاحترام السرمدي.

 يتطلب ذلك بناء نسيج ثقافي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

 122صلاح الدين الهيتي, مرجع سابق. ص   1
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 خلاصة الفصل:

النظري للتسيير العمومي منذ ولادة  الإطار بإيجازمن خلال هذا الفصل تناولنا   

الذي لازال يتطور في عملية مستمرة  ،التسيير العمومي الجديد إلىوصولا  ،المفهوم

 المدارس التسييرية المعروفة. أهمكما عرضنا  ،و متواصلة 

 ،يدخل فيها إنذكرنا أيضا أهم التصنيفات و المجالات التي يمكن للتسيير العمومي   

بالمنظور الحديث للتسيير العمومي كمنظور المواطنة و الرمزية و  لنختتم الفصل

، كما تناولنا نظرية التسيير العمومي الحديث، التي تعتبر احد المراحل الهامة غيرها

 ي ككل .التي مر بها التسيير العموم

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 الفصل الثاني
 مدخل مفاهيمي للحكم الراشد
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 الفصل الثالث: دراسة مقارنة و تجارب دولية لتطوير التسيير العمومي

 تمهيد:

 ومي والأولى دراسة مقارنة لمؤشرات التسيير العم مبحثينيشمل الفصل الثالث 

ل ا يشمالحكم الراشد في ثلاث دول هي الجزائر و الولايات المتحدة و سويسرا كم

، تم ولالتسيير العمومي لعينة من الدتجارب دولية لعملية تحسين و تطوير  أيضا

دين ين رائمثال اختيار الدول الثلاث باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية و سويسرا

في  لباحثافي التسيير العمومي، كما تم اختيار الجزائر كونها بلد الباحث و رغبة 

 شد.معرفة مجهودات الجزائر في مجال تطوير التسيير العمومي و الحكم الرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ويسراالمتحدة الأمريكية وس الولايات: دراسة مقارنة بين الجزائر و1المبحث 

 حسب مؤشرات الحكم الراشد

 Worldwide Governance  (WGI)إن مؤشرات العالمية للحكم الراشد        

Indicators  برغم من تعدد مؤشرات الحوكمة التي تستخدم لقياس ومعرفة جودة

الحكم في دول العالم المختلفة المتقدمة او النامية على حد سواء ، حيث تعتبر من 
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ً ، وان مؤشر  ( أستخدم ست WGI)أكثر المؤشرات شمولية وأفضلها استخداما

) باستخداموكمة كمؤشر مستقل لمواضيع الح استخدامهمقاييس وأن كل مؤشر يمكن 

ً  من مصادر البيانات، و)  31 ( متغير وهذا يضيف الشمولية بشكل 144( مصدرا

(  هو المقياس الذي   WGI( دولة ليكون من )213أكثر والتي تعمل على تغطية) 

 إصدارالمتحدة ، حيث يتم  الأممالمتاح لقياس الحوكمة لكافة دول أعضاء منظمة 

، حيث كان في بداية صدورها كل سنتين في أول نسخة ،  2004سنوياً ابتدأ من سنة 

، فضلاً عن الشفافية والدقة والمصداقية التي تتميز بها ، وذلك 1996 إصدارهاثم 

هو  الأولعلى أكثر من مصدر من مصادر جمع البيانات لبناء المؤشرات  لاعتمادها

،  الإحصائيةراسات أراء الخبراء وتتمثل البيانات المتوفرة عن أداء الحكومات والد

والمؤشر الثاني كافة البيانات التي جمعها من منظمات الحكومية وغير الحكومية 

 والدولية  الإقليميةوالقطاعات الخاصة وكافة المنظمات 

-0لقد تم تصنيف الدول وفق مؤشرات الحكم الراشد حسب نسب مئوية من        

رة  أفضل تضع الدولة ذات الإدا، حيث تدل النسب المئوية الأعلى على حالة 100%

 والحكم الرشيد، وتنقسم النسب إلى خمس مستويات:

 وضع ممتاز           %75المستوى الأول: أعلى من  -1

 وضع جيد            %50المستوى الثاني: أعلى من  -2

 وضع متوسط          %25المستوى الثالث: أعلى من  -3

 ضعيف%         وضع 10المستوى الرابع: أعلى من  -4

 وضع ضعيف جدا         %10المستوى الخامس: أقل من  -5

 

هاز نوعية الخدمات العامة، وقدرة ج ونقصد بهذا المؤشرالأداء العمومي:  1-1

 تواستقلاله عن الضغوط السياسية، ونوعية إعداد السياسا الحكومة التنفيذي

 الجدول رقم : تصنيف الدول من حيث الأداء العمومي

 
 سويسرا الولايات المتحدة الأمريكية الجزائر البلد

 السنة

1996 13.1 89.1 94.0 

1998 19.7 91.7 96.9 

2000 14.9 92.3 98.5 

2002 31.1 90.3 97.4 

2003 31.1 90.3 92.9 

2004 34.5 92.1 99.5 

2005 39.2 90.7 96.1 
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2006 38.0 93.2 98.5 

2007 32.5 92.2 99.0 

2008 31.1 90.4 98.5 

2009 35.4 91.4 98.1 

2010 38.8 91.0 97.6 

2011 36.0 90.5 97.6 

2012 35.1 91.0 97.6 

2013 35.1 89.9 97.6 

2014 35.1 89.9 99.5 

2015 35.6 91.3 99.5 

 على البنك الدولي اعتماداالمصدر : من إعداد الطالب 

ف لضعيمن خلال الجدول نلاحظ انتقال الأداء العمومي للجزائر من المستوى ا

سن ليستقر في هذا المستوى و لم يتجاوز في أح 2002المتوسط بدءا من سنة  إلى

 كفاءةأداء الحكومة و مؤسساتها مازال متدني ال أنبالمئة مما يعني  40الحالات 

 نلاحظ يسرايات المتحدة الأمريكية و سوعند مقارنة الأداء العام للجزائر مع الولا  

طقة ي منفروق كبيرة في كفاءة القطاع العام حيث نجد الولايات المتحدة و سويسرا ف

 ممتاز

ي لعموماعلى الجزائر الاهتمام برفع كفاءة قطاعها  الأداءلسد الفجوة الكبيرة في 

يها و فالراشد  محاولة تحسين مؤشرات الحكم أيضاجديدة و  إدارية أساليب باستخدام

 يأتيالتي سنذكرها فيما 

 الشكل رقم: رسم بياني يوضح الأداء العمومي للدول الثلاث

 

 
  Excel  على برنامج بالاعتماد الطالب إعدادالمصدر: من 

في  ةمتحدائر و سويسرا و الولايات اليوضح الشكل الهوة الكبيرة الموجودة بين الجز

 العمومي الأداءمجال 
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 لسلميايعتمد هذا المؤشر على عدة مبادئ التداول مؤشر الاستقرار السياسي:  1-2

ل على السلطة، نزاهة الانتخابات وكذا الوسائل الشرعية والدستورية في تشكي

ظام ناء نالحكومات بعيدا عن منطق القوة قي الاستيلاء على السلطة، كما يهدف إلى ب

. م سيادة الشعب والإرادة الاجتماعيةسياسي شرعي وقوي يشتغل في إطار احترا

ماعية واجت وانعدام العنف يعني أن النظام السياسي متواجد في بيئة سياسية واقتصادية

 سليمة، إما لأن العنف غير قائمة أو لتمسك السلطة بزمام الأمور.

 

 

 

 

  الجدول رقم: التصنيف وفق مؤشر الاستقرار السياسي

المتحدة الولايات  الجزائر البلد

 الامريكية

 سويسرا

 السنة

1996 5.3 77.7 99.50 

1998 4.8 76.6 98.40 

2000 10.1 82.5 97.40 

2002 6.9 54.5 97.40 

2003 5.5 46.70 95.00 

2004 10.7 37.40 93.20 

2005 20.4 43.7 90.80 

2006 15.5 60.90 95.20 

2007 14.00 57.00 94.20 

2008 14.9 66.80 94.7 

2009 13.3 61.60 94.80 

2010 11.8 60.70 92.40 

2011 10.4 64.50 94.30 

2012 9.50 66.40 98.6 

2013 12.80 66.8 98.10 

2014 9.5 65.70 98.10 

2015 11.90 67.10 96.7 

 : من إعداد الباحث بالاعتماد على مؤشرات البنك الدوليالمصدر 
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ن سنة مفي قراءة للجدول يظهر جليا تدني مؤشر الاستقرار السياسي و تراجعه  

و هو تدهور كبير خلال عشر  11,90عتبة  إلىليصل   20,39كان  أين 2005

 سنوات و هذا دليل واضح لعدم الاستقرار السياسي

جوة ك الفو عند مقارنة الجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية و سويسرا نلاحظ تل

 زائرلعدم الثقة الموجودة في النظام السياسي بالج أساسالكبيرة التي ترجع ا

و إلى  8198التي مرت بها الجزائر منذ سنة  عدم إستقرار الحكومـة، بسبب الظروف

ومات سنة كاملة نلاحظ عدد الحك)19 ( ، و المدة تقترب من تسعة عشر2007اليوم 

ة أو عمل جديد سواء قيادة جديد بفريق( حكومة، و كل حكومة 11المتعاقبة بلغ )

ؤساء ر( 10إلى تعيين )2002 إلى 1988مناصب جديدة، و تشير الأرقام في الفترة من 

قل يوما،أي أ)57 ( ( شهرا و13( وزير، متوسط العمل في الوزارة )190حكومة، )

وزارات و تجزئة أخرى، و ما  و قد شهدت تلك الفترة ظاهرة دمج من شهرين

 ويلا. وتستغرق وقتا ط ذلك من تبعات مادية و بشرية، وإعادة تنظيم قديترتب عن 

 ، ووميالتسيير العم أثرت سلبا على فعالية و رشادة الاستقرارعليه فظاهرة عدم 

ن يادة عمن إزدواجية في المهام، و تضارب الصلاحيات، هذا ز الفروع التابعة لها

وى را لدى المنفذين على مستو خلق آثا ضعف الرقابة، و تأخير حل المشكلات،

 .الولايات والبلديات

 الشكل رقم: الاستقرار السياسي

 

 Excelبالاعتماد على برنامج   المصدر : من إعداد الباحث
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 لقانونكام ا: يقيس هذا المكون مدى ثقة المتعاملين في أح مؤشر احترام القانون 1-3

شرطة ة والفي المجتمع والتقيد بها، بما في ذلك نوعية إنفاذ العقود وحقوق الملكي

ادية والمحاكم وكذلك احتمال وقوع جرائم وأعمال عنف وضمان حقوق الإنسان الم

ي فينهم بين المساواة والمعنوية على مستوى الفرد والجماعة بصفة عادلة وكذا تأم

 الثواب والعقاب.

 الجدول رقم: التصنيف وفق مؤشر احترام القانون 

الولايات المتحدة  الجزائر البلد

 الأمريكية

 سويسرا

 السنة

1996 12.6 92.5 100 

1998 12.5 92.5 99.0 

2000 11.9 93.1 99.5 

2002 33.2 92.6 100 

2003 31.7 93.1 98.5 

2004 33.5 90.09 98.10 

2005 28.2 91.4 98.1 

2006 27.8 92.8 97.1 

2007 24.9 91.9 97.6 

2008 25.5 92.8 96.6 

2009 23.2 91.9 95.7 

2010 26.5 92.3 94.3 

2011 24.4 91.9 93.9 

2012 26.8 92.9 96.7 

2013 31.0 91.1 96.2 

2014 24.0 90.6 98.1 

2015 18.8 89.9 97.6 

 إعداد الطالب بالاعتماد على البنك الدوليالمصدر : من 

مئة بال 18.8حيث قارب  2015نلاحظ تدهور المؤشر بالنسبة للجزائر خاصة سنة 

دة تحسن هذا المؤشر بالنسبة للولايات المتحنلاحظ  أيضامستوى ضعيف  و  أي

 الأمريكية و سويسرا

 الشكل رقم : احترام القانون
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 Excelبالاعتماد على برنامج   من إعداد الباحثالمصدر: 

 مؤشر السيطرة على الفساد يعمل على قياس: مؤشر السيطرة على الفساد 1-4

غيرة المدى الذي يمكن للسطلة العامة أن تجمح المكاسب الشخصية الكبيرة والص

للموظفين الحكوميين ، فضلاً عن ذلك تخفيض من سيطرة أصحاب المصالح 

د مدى قدرة الدولة على سيطرتها على الفسا الشخصية على الحكم ، بمعنى أن

فراد أالمنتشر في الدولة سواء كان سياسي او أقتصادي ، ويوضح هذا المؤشر ان 

ن عالمجتمع  مدى قدرتهم على محاسبة المسوؤلين الحكومين الفاسدين ، فضلا 

 مراقبة أداء الحكومة

 

 

 

 

 

 

 الجدول رقم : التصنيف وفق مؤشر السيطرة على الفساد
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 سويسرا الولايات المتحدة الأمريكية الجزائر البلد

 السنة

1996 33.33 91.40 95.70 

1998 22.16 92.27 95.88 

2000 18.78 92.39 94.92 

2002 23.23 92.93 95.96 

2003 28.79 92.42 96.97 

2004 27.80 92.68 96.10 

2005 40.00 91.71 97.07 

2006 36.59 90.29 96.60 

2007 34.47 91.75 97.09 

2008 33.01 86.12 97.13 

2009 33.49 85.71 96.67 

2010 36.67 85.78 95.73 

2011 35.07 89.57 97.63 

2012 37.44 87.68 97.63 

2013 39.34 89.42 97.60 

2014 32.21 89.90 97.60 

2015 28.85 89.90 96.15 

 الدوليالمصدر : من إعداد الطالب بالاعتماد على البنك 

ف في في قراءة للجدول نلاحظ تدني تصنيف الجزائر حيث يأتي في المستوى الضعي

ل  الحالات المستوى المتوسط و بالمقاب أحسنمعظم السنوات و لم يتجاوز في 

 تصنف الولايات المتحدة و سويسرا في المستوى الممتاز

عيلها تف لأحرىبا أوالنظر في قوانين مكافحة الفساد  إعادةالجزائر مجبرة على 

 لتحسين هذا المؤشر

 

 

 الشكل رقم : السيطرة على الفساد
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 Excelبالاعتماد على برنامج   من إعداد الباحث المصدر:

الجزائر كغيرها من الدول تعاني من تغلغل هذه الآفة في شرايين إدارتها  إن

العمومية حيث أصبحت تمثل السمة الغالبة التي تطغى على مختلف التعاملات 

والإجراءات الإدارية في الأجهزة الحكومية، ولهذا السبب وعلى اعتبار الوظيفة 

بالرغم من أن مسالة الفساد كانت الإدارية ركيزة من ركائز تطوير المجتمع وتنميته. 

ولزمن بعيد من المحظورات التي لا يجب أبدا الخوض فيها، إلا انه وفي سبتمبر 

وفي حملته من اجل الاستفتاء حول الوفاق المدني طرح الرئيس عبد العزيز  1999

بوتفليقة قضية الفساد الشائكة، وأصر على ضرورة أخلاقية الإدارة والاقتصاد 

لدى افتتاحه معرض الجزائر الدولي صرح  1999في شهر أكتوبر الجزائري و

الرئيس أن: الفساد قد اضر بالبلاد أكثر مما اضر بها الإرهاب إلا أن الأمر حينها 

انحصر في مجرد الإشارة والتنويه بضرورة التصدي لهذه الآفة دون اتخاذ 

اولات الهادفة لمحاربة الإجراءات الرادعة والكافية لمكافحتها،ثم توالت بعد ذلك المح

تم تعديل فانون الصفقات العمومية لغرض مكافحة الفساد  2002الظاهرة، ففي سنة 

والقضاء على الرشوة التي أصبحت تتحكم في معاملاتنا الإدارية لدرجة جعلت من 

منظمة الشفافية تصنف الجزائر ضمن القائمة السوداء للدول المرتشية، وكان 

إضفاء شفافية اكبر على عملية إسناد المشاريع العمومية،  الغرض من هذا التعديل

وهذه العملية تمت بالتنسيق مع هيئات دولية، وقد تطلبت عملية تحضير النص الجديد 

رامة والشفافية لتحديد المتعامل الصأكثر من أربعة أشهر حيث أكدت في نهايتها على 

في دفتر الشروط، على أن أو المقاول الذي يجب أن يفي بالشروط المنصوص عليها 

تكون كل هذه الشروط وكل العمليات مكتوبة ومعلن عنها، ويتم إعلام كل المقاولين 
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الذين قاموا بتقديم العروض على الاختيار النهائي الذي يتم على مرحلتين الأولى 

تتمثل في دية العروض التقنية لبيان مدى قدرته على الوفاء بالتزاماته، والثانية ترتبط 

العروض المالية ومدى احترامها لدفتر الشروط مع منح المتعاملين المرشحين مهلة ب

 يوما للطعن في القرار. 15

ف كما أكدت على ضرورة اعتماد النجاعة والفعالية الكاملة من خلال تخفي

سواق وتسهيل إجراءات اتخاذ قرارات الصفقات، حيث تمنح للجنة الصفقات أو الأ

 صلاحية الموافقة

ران الحاجة إلى تأشيرات إضافية للمحاسب والمراقب المالي الذين يعتبدون 

 عضوين في ذات اللجنة.

 أكدت الحكومة عزمها على التصدي 2004ومن خلال البرنامج الحكومي لسنة 

والإقرار  لظاهر الفساد من خلال الاعتماد على تكريس مبادئ الشفافية في الإدارة،

ما معلومات، ومعرفة آليات اتخاذ القرار، كبحق كل مواطن في الحصول على ال

لفساد فحة اأكدت التزامها بتفعيل الأدوات التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لمكا

 والتي كانت الجزائر من أوائل البلدان الموقعة عليها.

لق اد وخوهو ما تجسد فعلا من خلال تحديد الإطار القانوني لتطويق ظاهرة الفس

هذا  يتمثلالآلية الكفيلة بمراقبة مدى تطبيق القانون ونجاعته على ارض الواقع، و

والذي تضمن  2006-02-20 الصادر بتاريخ 01-06الإطار في النص القانوني 

ى م واخرالعا اد ومنها ما تعلق بالقطاعمجموعة من التدابير الرامية للوقاية من الفس

تي ه والبالقطاع الخاص، إلى جانب إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحت

مد في ن مستورد لها دور وقائي كما سبق، وما تجدر الإشارة إليه إلا أن هذا القانو

ادقت صوالتي  2003اكتوبر 31جوهره من أحكام اتفاقية الأمم المتحدة المؤرخة في 

 تعزيز النزاهة إلىويهدف القانون  2004أفريل  01عليها الجزائر بتاريخ: 

اون التع والمسؤولية والشفافية في تسيير القطاعين العام والخاص وكذا تسهيل دعم

 الدولي والمساعدة التقنية من اجل الوقاية من الفساد ومكافحته.

في تمكن الحكومة في  يشمل مؤشر جودة التشريعمؤشر جودة التشريعات:  1-5

صياغة وتنفيذ كافة القوانين والسياسات واللوائح  التي لها دور كبير ومهم  في تنمية 

الاقتصادية في القطاع الخاص والعام والعمل على تنظيم حياة الأفراد والمجتمع 

بهدف خلق نمو أقتصادي  والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية ، ويعمل هذا 
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ى قياس رغبة الحكومة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المؤشر على مد

وخلق بيئة استثمارية والتي من خلالها تعمل على تحقيق  النمو والتنمية الاقتصادية ، 

وأن قيام الحكومة بهذا الدور هو أشارة واضحة لأهمية القطاع الخاص كقطاع داعم 

ذلك أن العلاقة بين الأطراف  للنمو الاقتصادي بجانب القطاع العام ، فضلاً عن

ً مؤشر جودة التشريعات فأن الجهة  المساهمة في عملية الحوكمة يقيسها أيضا

المساهمة في عملية الحوكمة ، الحكومة ، القطاع الخاص ، المنظمات غير الربحية ، 

والمواطن ، فضلاً عن ذك مدى التزامها لكي تنطبق هذه الأنظمة كما تنظم حياة 

 ن مؤشر يقوم بقياس جودة القوانيين التي تعمل على تنظيم حياة الافرادالأفراد، فا

 الجدول رقم : التصنيف وفق مؤشر جودة القوانين و التشريعات

الولايات المتحدة  الجزائر البلد

 الأمريكية

 سويسرا

 السنة

1996 20.11 95.65 95.11 

1998 22.80 95.34 96.37 

2000 23.08 95.38 97.95 

2002 29.59 93.88 97.96 

2003 32.14 92.86 96.94 

2004 30.05 92.61 95.07 

2005 42.65 95.59 93.14 

2006 29.41 95.59 92.65 

2007 27.18 91.75 95.15 

2008 21.36 93.20 93.69 

2009 12.92 89.95 94.26 

2010 9.57 91.87 94.74 

2011 9.95 91.94 94.79 

2012 11.85 87.68 95.26 

2013 8.17 86.73 94.31 

2014 10.17 88.94 96.15 

2015 10.58 85.58 95.19 

 الطالب إعدادالمصدر: من 

 الشكل رقم: منحنى جودة التشريعات
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 Excelبالاعتماد على برنامج   من إعداد الباحثالمصدر :  

لى عما  يقيس هذا المكون مدى قدرة مواطني بلد مؤشر إبداء الرأي و المسائلة 1-6

ية ، وحرالمشاركة في انتخاب حكومتهم، وكذلك حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات

 وسائل الإعلام.

اطية يفترض هذا المؤشر مجموعة من العناصر المكونة لمنظومة القيم الديمقرو 

لى عسلمي سا في التداول الكأساس يشكل قاعدة الممارسة السياسية والتي تنطوي أسا

م لتنظيالسلطة، عن طريق إجراء انتخابات حرة ونزيهة، واحترام حرية التعبير وا

وق ة وحقوالمعارضة والتعددية السياسية، وكذا احترام الحريات الفردية والجماعي

ل الإنسان والثوابت الوطنية، فضلا عن الخضوع لقوانين الجمهورية واستقلا

فرص فؤ الالسلطات في يد واحدة وتحقيق العدالة والمساواة وتكا القضاء، وعدم جمع

 بين جميع المواطنين دون أي اعتبار جهوي، عرقي أو ديني.

 الجدول رقم تصنيف الدول حسب مؤشر المسائلة و إبداء الرأي

الولايات المتحدة  الجزائر البلد

 الأمريكية

 سويسرا

 السنة

1996 14.5 91.0 92.0 

1998 12.4 91.0 93.5 

2000 14.4 89.1 93.5 

2002 18.9 92.0 95.0 

2003 18.9 91.0 95.0 



 العموميية لتطوير التسيير رنة و تجارب دولراسة مقاـــ  دالفصل الثالث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

83 
 

2004 23.6 89.9 97.6 

2005 25.5 89.9 97.1 

2006 22.6 86.5 98.1 

2007 20.2 85.6 98.1 

2008 20.7 86.5 98.1 

2009 17.5 84.8 99.5 

2010 18.5 85.8 99.1 

2011 20.2 86.4 98.1 

2012 22.5 87.8 98.1 

2013 23.9 84.0 99.00 

2014 25.1 81.8 98.5 

2015 24.6 84.2 97.5 

 المصدر:  من إعداد الطالب اعتمادا على معطيات البنك الدولي

 2005 تصنيف سنة لضأفتحسن طفيف للجزائر و كان  نلاحظ من خلال الجدول

 مريكيةالأالحالات. عكس الولايات المتحدة  أحسنلكن لم يتجاوز صفة المتوسط في 

 بتصنيف ممتاز تأتيو سويسرا  التي 

 الشكل رقم : منحنى المساءلة و إبداء الرأي

 

 Excelبالاعتماد على برنامج   من إعداد الباحثالمصدر: 

 : مجهودات الجزائر لتحسين الأداء العمومي و ترشيد الحكم2المبحث 

سارعت الجزائر الى اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة تدني مؤشرات الحكم   

الراشد و الأداء العمومي للدولة على جميع الأصعدة مركزة على الجانب الاقتصادي 
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الذي أكد فيه الخبراء إلزامية التفكير في موارد إضافية غير المحروقات حتى تحقق 

 للمواطنالدولة قفزة نوعية في الحياة الاجتماعية 

دية قتصافي هذا المبحث سنتناول مجهودات الجزائر في مجال تنمية القطاعات الا 

 البديلة

 تنمية القطاعات الاقتصادية البديلة لقطاع المحروقات: 2-1

ا مرحلة إن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة يفرض على الجزائر التفكير في م     

 ي نفسفبعد البترول و البحث عن البدائل الكفيلة بدفع عجلة الاقتصاد الوطني، 

اضبة ا النالوقت يتعين على بلادنا ضمان الاستغلال الأمثل للمتبقي لها من موارده

 جزائررت سياسات التنمية المستدامة في المن المحروقات. من هذا المنطلق تمحو

 حول العناصر التالية:

 تحسين مناخ الاستثمار و تكييفه مع ضوابط التنمية المستدامة:  2-1-1

عبء  تحمّلأثبتت تجربة عقد التسعينات أنهّ من المتعذرّ على الحكومة أن ت       

 ، خاصة في ظلإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني لوحدها في غياب القطاع الخاص

رقية نون تتفاقم أزمة المديونية الخارجية. تجسدت هذه القناعة بداية، من خلال قا

و من خلال برنامج الخوصصة  1993-10-05المؤرخ في  12-93الاستثمار رقم 

ون للقان وفقا الذي تمّ إطلاقه بموجب الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتّها الجزائر، و

لة لتحديد إطار الخوصصة، ثمّ من خلال جم 1995أوت  26المؤرخ في  22-95رقم 

و  نظيميالإصلاحات مع بداية الألفية الثالثة التي مسّت الإطار التشريعي و الت

لاق المؤسساتي المرتبط بمناخ الاستثمار، هذه الإصلاحات التي تزامنت مع إط

 . 2004-2001مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي 

 :ريعي والمؤسساتي لمناخ الاستثمار في الجزائرتحسين الإطار التش -2-1-2

من أجل تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمار الخاص، كان يتعينّ على       

الجزائر إعادة صياغة ترسانتها القانونية على نحو يجعل منها قبلة للاستثمارات 

، 2001-08-20المؤرخ في  01-03الخاصة الوطنية منها والأجنبية، وجاء الأمر

، ليجسد التوجّه الجديد 12-93المتعلقّ بتنمية الاستثمارات والذي ألغى القانون 

للحكومة الجزائرية من خلال إعادة تنظيم الإطار القانوني لعملية الخوصصة، و 

توسيع مجالات الاستثمار أمام القطاع الخاص الوطني و الأجنبي على السواء، 
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  01-03ثمار في الجزائر تمّ بموجب الأمر مؤسساتيا    و من أجل ترقية ودعم الاست

 خلق أجهزة وهيئات جديدة لهذا الغرض، هي:

 : CNI المجلس الوطني للاستثمار -أ

يضم المجلس الوطني للاستثمار ممثلين عن ثماني وزارت و يترأسه رئيس       

يقترح المجلس إستراتيجية تطوير الاستثمار و أولوياتها، و التدابير  .1الحكومة

 . 2التحفيزية وكل القرارات الضرورية لتنفيذ ترتيب دعم الاستثمار و تشجيعه

 :ANDIالوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار   -ب

 أنشأت الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار على شكل مؤسسة عمومية إدارية خلفا      

التي أنشأت بمقتضى المرسوم التشريعي رقم  APSIلوكالة دعم وترقية الاستثمار  

. تمارس عملها تحت سلطة و إشراف المجلس الوطني للاستثمار و تتكون 93-12

. تتولى 3من مديريتين؛ مديرية الاستثمارات الأجنبية و مديرية اتفاقات الاستثمار

 الوكالة مهام :

العمل  وتكون بنكا للمعطيات حول مناخ الاستثمار وفرصالاستثمار، تحديد فرص  -

 و الشراكة،  يوضع تحت تصرف أصحاب المشاريع؛

 ترقية،  تطوير ومتابعة الاستثمارات الوطنية والأجنبية؛ -

ي ثمار فالاستاستقبال، إعلام، مساعدة وتوجيه المستثمرين ومنح المزايا المرتبطة ب -

 إطار الترتيب المعمول به؛

 ؛لإعفاءالتأكد من احترام الالتزامات، التي تعهد بها المستثمرون خلال مدة ا -

 تسيير صندوق دعم الاستثمار؛ -

لى علاستثمارات، وتقترح تحدد وتشخص العراقيل والضغوط التي تعيق إنجاز ا -

 السلطات المعنية التدابير التنظيمية والقانونية لعلاجها.

الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار و المجلس الوطني ومن أجل إعادة تنظيم دور       

للاستثمار، و جعلها تتناسب مع المعايير والممارسات العالمية، وضمن المسعى 

                                                             
1 NATIONS UNIS [2004]:« Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement: Examen de la politique de 

l'investissement Algérie », op.cit, p 28. 
  الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20-08-2001 المتعلق بتطوير الاستثمار، الجريدة الرسمية، عدد 2001/47، ص2.4
3 NATIONS UNIS [2004]: « Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement : Examen de la politique de 

l'investissement Algérie », op. cit, p. 28 
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-15المؤرخ في  08-06الرّامي لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، تضمن الأمر 

 :1جملة من الترتيبات، أهمها 01-03، المعدلّ للأمر 07-2006

 لضريبةاء من لمشاريع الاستثمارية العمومية من امتيازات الاستغلال، الإعفاتستفيد ا -

 على أرباح الشركات و الإعفاء من الرّسم على النشاط المهني؛ 

د بغية إضفاء نوع من المرونة على استيراد التجهيزات الاستثمارية، يستفي -

م لرسوفيف من االمستثمرون من إلغاء الرسم على القيمة المضافة، إلى جانب التخ

 الجمركية؛

 يوم؛ 30ساعة بدلا من  72إلى  *تقليص مدةّ قرارات منح الامتياز -

اكل ود مشإنشاء لجنة إدارية للطّعن، يمكن للمستثمرين اللجّوء إليها في حالة وج -

 محتملة؛  

 :خلال إعادة تنظيم و تعزيز دور الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار لاسيما من -

دور  ا يجعلالتراخيص المسبقّة إلا إذا اقتضت القوانين المعمول بها، مإلغاء نظام  -

 الوكالة موجّه أساسا نحو ترقية الاستثمار؛

مرين لمستثرفع عدد الشبابيك الوحيدة وتعزيز فعاليتها من خلال فتح مكاتب خاصة با -

 مزودة بكافة الإمكانات؛

ح ار منتي استفادة من قردعم دور الوكالة في متابعة ومراقبة الاستثمارات ال   -

 ؛*الامتياز

 الوكالة العقارية الوطنية: -ج

في إطار جهود خلق البيئة المواتية لجذب الاستثمار الخاص الوطني و الأجنبي،       

و وضع حد لمشكل العقاّر الذي طالما كان عقبة أمام المستثمرين، تمّ بموجب 

، إنشاء الوكالة العقارية 00722-04-23المؤرخ في  119-07المرسوم التنفيذي رقم 

الوطنية، و هي مؤسسة ذات طابع صناعي و تجاري تابعة للوزارة المكلفة بترقية 

 :   3الاستثمار، تتلخص مهامها في

ومية العم التسيير، الترقية، الوساطة والضبط العقاري على كل الممتلكات العقارية -

 الموجّة للاستثمار؛

كالة نشر المعلومات حول الأصول العقارية ذات الطابع الاقتصادي، و تضع الو  -

ة تحت تصرف المستثمرين بنك للمعلومات يبرز السوق العقارية الحرة الموجه

 تم استحداث موقع الكتروني 2008-04-01للاستثمار، لهذا الغرض و بتاريخ 

 خاص بالوكالة يتضمن المعروض للبيع من العقارات؛
                                                             

[:" تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني 2008الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء/ نقطة الارتكاز الوطنية الجزائر] 1

 177،178في مجال الحكامة"، مرجع سابق، ص، ص. 

 .*تمنحها الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار
، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري و يحدد قانونها الأساسي، 2007-04-23مؤرخ في  119-7المرسوم الرئاسي رقم  2

 .3ص، 27/2007الجريدة الرسمية، عدد 
  .26،27[: "قانون الاستثمار"، مرجع سابق، ص، ص2007الأمانة العامة للحكومة ] 3
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كون لتي تاع الوكالة تطورات السوق العقارية، وتحدد أسعار العقار الاقتصادي تتاب -

 قابلة للمراجعة كل ستة أشهر. 

 تكييف مناخ الاستثمار مع ضوابط التنمية المستدامة: -2-1-3

عمدت الجزائر إلى إدراج الاعتبارات البيئية و الاجتماعية ضمن سياستها       

شرع في تنفيذ برنامج طموح  1999و بداية من عام  لترقية مناخ الاستثمار، حيث

حمل اسم "فضاءات قابلة للدوام "، موجّه نحو إعادة تأهيل المساحات المخصصة 

لإقامة المناطق الصناعية بجعلها أكثر قابلية للاستدامة، و أوكلت مهمة تسييرها 

 .GZIE 1 خلفا لمؤسسات تسيير المناطق الصناعية SGIلشركات التسيير العقاري 

من  2في سياق ذي صلة و من أجل تشجيع الاستثمار المستدام، تنص الفقرة   

على أن" تستفيد من مزايا خاصة، الاستثمارات ذات  03-01من الأمر  10المادة 

الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني، لاسيما عندما تستعمل تكنولوجيات خاصة من 

الموارد الطبيعية، و توفر الطاقة و تفضي إلى شأنها أن تحافظ على البيئة  وتحمي 

بهدف ضمان العدالة و الإنصاف في التوزيع الجغرافي  و .2تنمية مستدامة"

للاستثمارات، خاصة في المناطق الهشة اقتصاديا، أقرت نفس المادة منح  امتيازات 

 ولة.  للاستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلبّ تنميتها مساهمة خاصة من الدّ 

زائر من جهة أخرى اتسّم معدلّ نمو تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الج

 2001 سنة  %173بالتذبذب على مدار العشرية الأخيرة، فبعدما تجاوز هذا المعدل 

د تدفق ، بعدها عاو2003سنة  %40.5-تراجع خلال السنتين المواليتين ليبلغ مستوى 

 2009-2004ى الجزائر الانتعاش خلال الفترة الاستثمار الأجنبي المباشر إل

( 2006أين انخفض عن السنة السابقة ) 2007بمعدلات نمو متذبذبة، باستثناء سنة 

 ، وهو ما يبرزه الجدول . %7.45بنحو 

 

 2009-2000: تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر 1الجدول رقم

بملايين تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر  السنة

 الدولارات

 %نسبة نمو التدفق 

2000 438  

2001 1196 173 

2002 1065 -10.9 

                                                             
 .184نفس المرجع، ص 1
 .4المرجع، ص نفس 2
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2003 633.8 -40.5 

2004 881.9 39.1 

2005 1081.3 22.6 

2006 1795.4 40 

2007 1661.6 -7.45 

2008 2646 59.2 

2009 2846.5 7.57 

مؤشرات التنمية الأساسية من البنك الدوّلي، متاح على الموقع: المصدر: 

http://data.albankaldawli.org :2014-04-02،تاريخ الاطلاع. 

يرجع تذبذب تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر في جزء منه، إلى        

بعض العراقيل التي مازالت تطبع مناخ الاستثمار في بلادنا؛ فاستنادا إلى تقرير 

 136عربيا و  13، فانّ الجزائر تحتل المرتبة 2010ممارسة أنشطة الأعمال لعام 

إجراء و  14اج إنشاء المشاريع إلى عالميا حسب مؤشر سهولة الأعمال، حيث يحت

 10يوم في المتوسط، في حين لا يحتاج إنشاء المشاريع الاستثمارية سوى إلى  24

 . 1يوم في المغرب 12إجراءات و  6يوم في تونس و  11إجراءات و 

 تنمية الفلاحيـه و  الريفيـة المستدامـة:ال -2-2

اع ن قطعتشكّل الفلاحة واحدا من أهم البدائل المتاحة للجزائر للاستعاضة     

ير م بكثالمحروقات كمحرك للتنمية. غير أنّ هذا القطاع ظل و لسنوات عديدة يصطد

 لتربةامن العوائق التي حالت دون تحقيق تنمية فلاحيه مستدامة، كانخفاض جودة 

لعقار اومشاكل  بلادنا للظروف المنـاخيةالزراعي في  الزراعية، وتبعية الإنتاج

الفلاحي، و ضعف التخصيصات المالية، ناهيك عن الأضرار التي لحقت بهذا 

 القطاع خلال العشرية السوداء جرّاء النزوح الريفي. 

ت ، أولمن أجل إعادة بعث الدوّر المركزي للفلاحة في دفع عجلة التنمية       

عم امج دقطاع ضمن مخطط الإنعاش الاقتصادي و برنالجزائر اهتماما بالغا لهذا ال

الذي   PNDA النمو، تجسد هذا الاهتمام من خلال البرنامج الوطني للتنمية الفلاحية

مية ، ثم إطلاق إستراتيجية التن PNDARليشمل التنمية الريفية 2002توسّع عام 

 ي.لفلاحالاقتصاد االريفية المستدامة من خلال برنامجي التجديد الريفي و تجديد 

 :PNDAالمخطط الوطني للتنمية الفلاحية  -2-2-1

                                                             
 .103"، مطبوعة مشتركة للبنك الدولي، ص2010[:" تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009] البنك الدولي و مؤسسة التمويل الدولية 1

http://data.albankaldawli.org/
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مثلّ البرنامج الوطني للتنمية الفلاحية الذي تمّ اعتماده بداية من شهر جويلية        

، بداية الانطلاقة الحقيقية لتطوير القطاع الفلاحي في الجزائر. تتمحور أهداف 2000

 : 1يةالبرنامج حول النقاط الرئيسية التال

 تحقيق الأمن الغذائي للسكّان من خلال تحسين الإنتاج الزراعي؛ -

 الحيلولة دون التدهور المستمر للأوساط الطبيعية و الحد من التصحر؛ -

 حماية الموارد الطبيعية والبيئة؛ -

 تكييف الفلاحة في بلادنا مع طبيعة المناخ الجافة؛ -

في  لسكّاناالكريمة من أجل تثبيت إنعاش المناطق الريفية و توفير متطلبات الحياة  -

 المناطق الريفية.

من أجل تجسيد جملة هذه الأهداف، تمّ تسطير العديد من البرامج الموزعة على        

كامل التراب الوطني و التي تمسّ كل الأنشطة المرتبطة بقطاع الفلاحة. من بين هذه 

 :2البرامج نذكر

 راعي؛برنامج تنمية و تكثيف فروع الإنتاج الز -

 برنامج تكييف أنظمة الزراعة و الحرث؛ -

يهدف والمخطط الوطني للتشجير، الذي  تمّ إنشاؤه لفترة  تمتد على عشرين سنة  -

 للحد من ظاهرة التصحر وحماية الأحواض المنحدرة؛

 برنامج تثمين و تحسين نوعية الأراضي من خلال الاستصلاح؛ -

 ر؛ة السهبية و مكافحة التصحبرنامج حماية و المحافظة على الأراضي الرعوي -

 برنامج تنمية الزراعة الصحراوية. -

و البرامج المرافقة له، بإنشاء  PNDAتدعّم البرنامج الوطني للتنمية الفلاحية        

 القرض الفلاحي التعاوني. و  FNRDA 3الصندوق الوطني للضبط و التنمية الفلاحية 

قتصادي إطار برنامج دعم النمو الا ماليا تمّ تخصيص غلاف مالي معتبر في       

نعاش مليار دينار لإ 67.6مليار دينار، كما خصص نفس البرنامج مبلغ  65قدر ب:

 الفضاءات الريفية و الجبلية في الهضاب العليا و الواحات .

 : PNDARالمخطـط الوطني للتنمية الفلاحيـة و الريفية  -2-2-2

، 2002يهدف المخطط الوطني للتنمية الفلاحية و الرّيفية الذي تمّ إطلاقه عام        

إلى تحسين شروط ممارسة الأنشطة الفلاحية و الرّعوية، و إلى تحسين الظروف 

، و  PPDRالريفيةالمعيشية لسكّان الأرياف من خلال المشاريع  الجوارية للتنمية 

                                                             
1
MINISTERE DES AFFAIRE ETREGERES: « secteure de l’grirulture et dy developpement rural »,  site d’Internet : 

http://193.194.78.233/ma ,  date de visite :03/03/2014 

2 HADIBI A, ET AUTRES [2008]: « Analyse de la mise en œuvre du plan national de développement agricole dans la première tranche du 
périmètre de la Mitidja Ouest, Algérie », Actes du quatrième atelier régional du projet Sirma, Mostaganem, Algérie, 26-28 mai 2008. 
Cirad, Montpellier, France, colloques-cédérom, p2. 
3 OMAR BESSAOUD[2006]: « la stratégie de développement rural en Algérie », Options Méditerranéennes, Séré. A / n°71, 2006, p. 83 

http://193.194.78.233/ma_fr/stories.php?story=06/11/11/0736216
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قطاعات، الهدف الرئيسي من ورائها هي عبارة عن مشاريع مدمجة تجمع بين عدة 

 :1تثبيت سكان المناطق الناّئية و الأرياف في مناطق عيشهم الأصلية من خلال

 تعبئة الموارد المائية وتحسينها؛ -

 حماية البيئة الرعوية و تشجيع عمليات غرس النبتات الرعوية؛ -

صلات لموالية فك العزلة عن المناطق النائية، من خلال توفير البني التحتية الضرور -

 و الاتصالات؛

 تشجيع إقامة مستثمرات فلاحيه مصغرة من خلال منح الامتياز على الأملاك -

 الخاصة للدولة.

نمية تحقيق ت الملاحظ أنّ المشاريع الجوارية للتنمية الريفية تستهدف بالأساس      

 محلية مستدامة وخلق نوع من اللامّركزية بمساهمة السكّان.

 :2المشاريع الجوارية للتنمية الريفية نذكرمن بين        

ت، على مستوى ست ولايات هي:  تيار 2004مشروع التشغيل الريفي ، انطلق عام  -

 340 206 1تيسمسيلت، الشلف، المدية، عين الدفلى والبويرة، استهدف المشروع 

 نسمة.

اف، مشروع لتنمية الزراعة الجبلية والزراعة في الحوض المنحدر لوادي الصفص -

هكتار تتوزع بين ولايتي  110 34على مساحة تقدر ب  2003الذي انطلق سنة 

 نسمة. 23000بلدية(  و  يمس  01بلديات ( و قسنطينة ) 03سكيكدة )

 سياسة التجديد الفلاحي و الريفي في الجزائر: -2-2-3

دف سياسة التجديد الفلاحي و الريفي في الجزائر إلى تعزيز الأمن الغذائي ته      

الوطني في إطار شراكة بين القطاع العام و الخاص و بالتعاون مع مختلف الفاعلين، 

 :3من خلال

ب و الصل رفع الإنتاج الوطني من المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع ) القمح -

 ؛%75تقل عن  الاحتياجات الوطنية بنسبة لاالحليب(، بغية تغطية 

 تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة في الأنشطة الفلاحية؛ -

 تطوير و تنظيم قنوات جمع و تسويق المنتوجات الفلاحية الوطنية؛ -

قابل م 2014مليون هكتار أفق  106تعميم و توسيع استخدام السقي الزراعي ليشمل  -

 هكتار حاليا؛ 900.000

                                                             
 .84نفس المرجع، ص 1
[:" تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال 2008الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء/ نقطة الارتكاز الوطنية الجزائر]  2

 .407الحكامة"، مرجع سابق، ص
3 MINISTRE DE L’AGRICULTURE DE DEVELOPPEMENT RURALE[2010]: « Présentation de la politique de Renouveau Agricole et Rural en 

Algérie et du programme quinquennal 2010-2014 », p1. 
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النباتات و  القدرات الوطنية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الحبوب،تطوير  -

 الفحول الحيوانية المعدة للتكاثر؛

 تطوير فضاءات ريفية متوازنة، متجانسة و مستدامة. -

 ، هي:ساسيةتقوم سياسة التجديد الفلاحي و الريفي في الجزائر على ثلاثة مرتكزات أ

 يفي:برنـامج دعم التجديـد الر -أ

الموجّه ، تدعّمت جهود التنمية الريفية في الجزائر ببرنامج التجديد الريفي       

أساسا نحو العائلات و الأسر التي تعيش و تعمل في الوسط الريفي، مع إعطاء 

إنعاش و تنويع نشاطاتها الاقتصادية أولوية خاصة للمناطق الأكثر فقرا، من خلال 

تتمحور سياسة التجديد الريفي حول أربعة بواسطة تعميم المشاريع الريفية المدمجة. 

 : 1برامج كبرى هي

زل عصرنه القرى و القصور الصحراوية، من خلال تحسين شروط الحياة في المنا -

 الريفية؛

 تنويع النشاطات الاقتصادية في المناطق النائية؛ -

 افظة على وتثمين الموارد الطبيعية؛المح -

 حماية وتثمين الإرث الريفي المادي وغير المادي؛ -

ية الريف للتنمية البرامج الثلاثة الأولى يتم تنفيذها من خلال المشاريع الجوارية      

 المدمجة، الموزعة عبر كامل التراب الوطني.

د الريفي، من المتوقع تنفيذ ، و في إطار عقود النجاعة للتجدي2014-2010للفترة      

عائلة، من 726.820برنامج، ستمكن من تحسين الأوضاع المعيشية لنحو  10200

هكتار من  8.192.000منصب شغل، و استصلاح  1000.000خلال خلق 

 .  2الأراضي

 برنامج تجديد الاقتصاد الفلاحي: -ب

ي ن الغذائتحقيق الأمالهدف الرئيسي من برنامج تجديد الاقتصادي الفلاحي هو       

 لك منو تحرير الجزائر من التبعية للسوق العالمية في مجال الغذاء و يتحقق ذ

 خلال:

اعمة خلق بيئة مواتية للاستغلال الزراعي، و تشجيع الأنشطة المرتبطة و الدّ  -

 للزراعة مثل الصناعات الغذائية؛

الزراعية ذات تطوير أدوات الضبط، خصوصا من خلال نظام ضبط المنتجات  -

 الاستهلاك الواسع، مع ضمان حقوق المنتجين؛

                                                             
لعمل الوطني في مجال [:" تقرير حول حالة تنفيذ برنامج ا2008الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء/ نقطة الارتكاز الوطنية الجزائر]  1

 .405الحكامة"، مرجع سابق، ص ، ص
2 MINISTRE DE L’AGRICULTURE DE DEVELOPPEMENT RURALE[2010]:« Présentation de la politique de Renouveau Agricole et Rural en 

Algérie et du programme quinquennal 2010-2014 »,op.cit, p6.  



 العموميية لتطوير التسيير رنة و تجارب دولراسة مقاـــ  دالفصل الثالث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

92 
 

ب، برامج أخرى متخصصة: الحبو إقامة عشر برامج لتكييف الإنتاج الفلاحي، و -

في  قتصادالحليب، الزيوت، التمور، الزرع، اللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء،الا

 الماء وإنشاء الأقطاب الزراعية؛

 داراتلتطورات التي يشهدها القطاع، و تعزيز الإترقية إدارة زراعية تستجيب ل -

ح لمصالالعمومية ذات العلاقة بالقطاع الفلاحي و الريفي مثل إدارة الغابات، ا

 غيرها. البيطرية و

مضاء إ 2009من أجل تجسيد الأهداف السابق الإشارة إليها، تم خلال سنة        

جل من أ عقود نجاعة بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية و مختلف ولايات الوطن

ذه ، تتوزع ه2014-2009تطبيق برامج جواريه للتنمية الريفية المدمجة للفترة 

 المشاريع على الأهداف المسطرة على النحو الذي يوضحه الجدول . 

لأهداف الريفية المدمجة حسب ا: توزيع المشاريع الجوارية للتنمية 2الجدول رقم

 2014-9200المسطرة 

 السنوات                            

 الأهداف          

2009 2010 2011 2012 2013 201

4 

المجمو

 ع

 1608 259 264 274 280 279 252 عصرنة القرى والقصور

 3467 564 582 594 594 577 556 تنويع الأنشطة الاقتصادية

101 1039 1052 1052 1030 1013 الموارد الطبيعية حماية وتثمين

9 

6205 

حماية وتثمين الإرث الريفي المادي 

 وغير المادي

128 141 157 157 150 135 868 

197 2035 2077 2083 2027 1949 المجموع

7 

1214

8 

  لريفية المدمجة، متاح على الموقعتوزيع المشاريع الجوارية للتنمية االمصدر: 

http://www.dgf.org.dz :2014-04-14، تاريخ الزيارة. 

 الموجهة ما يمكن ملاحظته من خلال الجدول أعلاه، العدد المعتبر للمشاريع      

اج الجزائر بإدرهو ما يعكس بحق التزام  لحماية وتثمين الموارد الطبيعية و

 اعتبارات التنمية المستدامة ضمن جهودها التنموية.

 

 تطوير القدرات البشرية و الدّعم التقني للفلاحّين:  -ج

إضافة إلى التجديد الريفي و التجديد الفلاحي، ترتكز سياسة التجديد الريفي و       

و مسيرين و  الفلاحي في الجزائر على تطوير قدرات ممارسي الفلاحة من فلاحّين

http://www.dgf.org.dz/index.php?rubrique=PPDRI&section=PPDRI
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العمل على توفير كل المتطلبات والإمكانيات التي تقتضيها الزراعة الحديثة. من هذا 

 : 1المنطلق، يتعينّ

 تحديث طرق التسيير في الميدان الفلاحي؛ -

كنهم من تطوير قدرات الفلاحين على نحو يم الاستثمار في مجال البحث، التكوين و -

 المستعملة في ميدان الفلاحة؛التحكم في التكنولوجيات الحديثة 

عم و دهدف  دعم و تطوير  القدرات المادية و البشرية للمعاهد و المؤسسات التي لها -

 تطوير قطاع الفلاحة؛

 ية.العمل على توفير الخدمات البيطرية و الخدمات المرتبطة بالصحّة النبات -

 لال خمسلاحة خإضافة إلى الجهود السابق الإشارة إليها، استفاد قطاع الف       

ناهيك  مليار دينار جزائري، 1000سنوات الأخيرة من إعانات عمومية بلغت قيمتها 

 مليار دينار.  40عن مسح ديون الفلاحين التي فاقت قيمتها 

 ث انتقلمكّنت هذه الجهود من تحسين مؤشرات إنتاج الغذاء في الجزائر، حي      

 2001-2000قنطار موسم  26.575.280إنتاج الحبوب )قمح، شعير، شوفان( من  

فس ن، فيما انتقل إنتاج الحبوب الجافة خلال 2006-2005موسم  40.128.100إلى 

قنطار، نفس الشيء يقال عن  440.690قنطار إلى  384.360المدى الزمني من 

؛ قنطار 2.647.330، 2006-2005إنتاج الزيتون بمختلف أنواعه الذي بلغ موسم 

 9.672.320إنتاج البطاطا هو الآخر تضاعف بنحو مرتين ونصف حيث انتقل من 

 قنطار . 2.180.910قنطار إلى 

 

 

 )قنطار( 2006-2000: تطور الإنتاج الزراعي في الجزائر 3الجدول رقم

 الموسم      

 المنتوج

2000-

2001 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 

2657528 الحبوب 

0 

19514100 42643740 40313000 35250465 40128000 

الحبوب 

 الجافة

384360 435340 577480 580000 471060 440690 

 21809610 21565499 18962700 18799180 13334650 9672320 البطاطا 

 2647330 3164890 4688000 1676270 1919260 2003390 الزيتون

                                                             
1 MINISTRE DE L’AGRICULTURE DE DEVELOPPEMENT RURALE[2010]:« Présentation de la politique de Renouveau Agricole et Rural en 
Algérie et du programme quinquennal 2010-2014 », op.cit, p8.  
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source : Ministere de l’agriculture et du developpent rural [2006]: « Rapport 

sur la situation  du secteur agricole 2006 », p, p .23, 28 

، 2006-0200الإنتاج الحيواني هو الآخر عرف انتعاشا خلال المدى الزمني        

 539.720طن إلى  448.000إذ ارتفع إنتاج اللحوم بنوعيها الأحمر و الأبيض من 

مليار لتر  2244إلى  2000مليار لتر سنة  1550طن، فيما انتقل إنتاج الحليب من 

 .20061 سنة

تطوّر الإنتاج الزراعي كان له بالغ الأثر الايجابي في تقليص فاتورة استيراد        

ر مليون دولا 5512إلى  20082مليون دولار سنة  7397الغذاء التي انتقلت من 

مليار  4.41، 2010، فيما بلغت خلال التسع أشهر الأولى من سنة 20093سنة 

 . 2009مقارنة مع نفس الفترة خلال سنة  %4.21دولار مسجلة تراجعا بنسبة 

 البنـي التحتية: تطوير الهياكـل و -2-3

يلعب  قطاع الأشغال العمومية دورا متميزا في دفع عجلة التنمية، من حيث       

مساهمته في الناّتج الداخلي الخام و قدرته الهائلة على توفير مناصب الشغل فحسب، 

و لكن أيضا لكونه أصبح أحد أهم متطلبات سياّسات التنمية المستدامة. في الجزائر 

تمّ تسطير برنامج عمل طموح  1999يولى اهتمام خاص للقطاع، فبداية من عام 

 :4نة، و  يهدف إلىشعاره تدارك التأخر، التأهيل، العصر

 انجاز شبكة طرق عصرية و مهيكلة في إطار تجسيد الخيارات الكبرى لتهيئة -

 الإقليم؛

 ؛حفظ و تطوير شبكة الطرق الموجودة وفق متطلبات النقل، الوقاية و الأمن -

ء إنشا صيانة وتكييف المنشات البحرية الأساسية حسب الحاجيات المستقبلية وكذا -

 الصيد البحري والسياحة؛هياكل جديدة للتجارة، 

ة  تصاديتطوير الخصائص الهندسية للمنشات المطارية من أجل تلبية الحاجيات الاق -

 فك العزلة عن المناطق الصحراوية خاصة. والإستراتيجية و

 تطوير و تأهيل البنية التحتية للطرقات: -2-3-1

 :5ة للطرقات يمرّ عبربلوغ أهداف برنامج العمل الوطني المتعلقة بالبنية التحتي       

                                                             
1 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPENT RURAL [2006]:  « rapport sur la situation du secteur agricole 2006 », op.cit, p.31 

 . 223، التطور الاقتصادي و النقدي للجزائر"، ص2008[:" التقرير السنوي 2009بنك الجزائر] 2
3 BANQUE D’ALGERIE [2010] : « Rapport 2009, évolution économique et monétaire en Algérie », p219. 

) تقرير  "، 2014-2010و برنامج  2009-2005[:"خطة عمل وبرامج قطاع الأشغال العمومية، حصيلة 2009ل العمومية]وزارة الأشغا  4

  .4ملخص(، ص
 9نفس المرجع، ص. 5
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ات تطبيق المعايير الدوّلية في انجاز الطرقات الجديدة وعصرنه شبكة الطرق -أ

 الموجودة من خلال:

نجاز اتوقع إعادة تأهيل و صيانة المنشات الفنية ومعاينتها، في هذا السياق من الم -

 منشأة فنية في إطار البرنامج الخماسي لدعم الإنعاش الاقتصادي؛ 145

 الخدمات العامة و توفيرها لمستعملي الطريق؛ترقية  -

السهر توفير الأمن عبر الطرقات من خلال تزويدها بإشارات المرور  -

 اللازمة؛

ج إدرا إصلاح وصيانة شبكة النقل البري، ما يسمح بتحسين نوعية خدماتها ) تمّ   -ب

 كلم   ضمن المخطط الخماسي لدعم الإنعاش الاقتصادي(؛ 7000

ة ، يهدف إلى تعميم خدمات نقل حديث2025للطرق السريعة  إطلاق مخطط مدير  -ج

 عبر كامل التراب الوطني، ضمن إستراتيجية منسجمة وشاملة.

 تعزيز الهياكل القاعـدية البحرية: -2-3-2

، تتمثل أهم 2025استفاد القطاع البحري هو الآخر من خطة مديرة أفق        

 :1محاورها في النقاط التالية

 أهيل؛الت  المنشات البحرية الموجودة من خلال عمليات الصيانة و المحافظة على -

 إنشاء هياكل قاعدية بحرية جديدة؛ -

 تأمين الشواطئ؛ -

و هو  VTMISتأمين الموانئ، و في هذا الصدد تمّ إطلاق مشروعين، الأول مشروع  -

ي فتمثل عبارة عن نظام متكامل لتسيير و ضمان سلامة الموانئ البحرية؛ الثاني ي

يا نهائ المركز الوطني لأمن وسلامة السفن و تجهيزات الميناء، الذي تمّ تسليمه

 .2007سنة

ميناء  18، 2009 -1999بلغ عدد الموانئ التي تمّ إنشاؤها خلال الفترة من        

ي ليرتفع بذلك العدد الإجمال 1999-1962موانئ صيد خلال الفترة  05مقابل 

ناطق مميناء و  36، منها 1999ميناء سنة  32ل مقاب50للموانئ في الجزائر إلى 

 صيد.

مليار  21.5على ذكر الصيد البحري، استفاد هذا الأخير من غلاف مالي قدره       

نمو ، عم الدينار في إطار برنامجي دعم الإنعاش الاقتصادي و البرنامج التكميلي لد

ن مملة القطاع  بج وبهدف تنظيم الصيد و ترقية وتثمين النشاطات المائية، تدعّم

، و المجلس 2000الهيئات على غرار غرفة الصيد و تربية المائيات عام 

 . 2004الاستشاري للصيد والتربيات المائية سنة 

 تأهيل الهياكل القاعدية للمطـارات وفق المعايير العالمية: -2-3-3

                                                             
مجال  [:" تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في2008الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء/ نقطة الارتكاز الوطنية الجزائر] 1

 .233 ،230الحكامة"، مرجع سابق،ص، 
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لا عن ، ففضتعاني الهياكل القاعدية للمطارات في بلادنا العديد من النقائص       

دهور تمنها فقط موجهة للنقل الجوي العام، ناهيك عن  %65عددها المحدود فانّ 

وضيق أرضيات العديد منها. من أجل تدارك هذه النقائص برمجت جملة من 

دة ة جدييتعلق بانجاز أقطاب جوي المشاريع على المدى القصير والمتوسط، منها ما

هيئة تعلى غرار مطار تقرت بورقلة، و منها  ما يتعلق بتوسعة، تأهيل و إعادة 

 المطارات القائمة كمطار سطيف، بجاية، بسكرة، غرداية وعنابه.

مكّنت المشاريع التي استفاد منها قطاع الأشغال العمومية مع بداية الألفية       

مليار دينار في إطار البرنامج  600مت بغلاف مالي قدر ب الثالثة، والتي تدع

-2001منصب شغل خلال الفترة من  688.947التكميلي لدعم النمو، من خلق نحو 

نسمة حيث تحصي الجزائر اليوم ما  7.300.000، وفك العزلة عن ما يقارب 2008

 . 1كلم من الطرقات 180.039يقارب 

 الموروث السياحي الوطني: ترقية قطاع السياحة و تثمين - 2-4

كل بلوثيق باطها اتشكّل السياّحة اليوم قاطرة التنمية المستدامة في العالم، لارت      

غل ب الشالقطاعات الاقتصادية الأخرى، و لكونها مصدرا مهما لخلق الثروة و مناص

د تع لم سياحةو لدورها في تعزيز الاهتمام بالبيئة. بالنسبة للجزائر، تنمية قطاع ال

وطني اختيارا بل أصبحت حتمية يفرضها المسعى الرّامي إلى تحضير الاقتصاد ال

 لمرحلة ما بعد البترول. 

 ى غرارت، علظلتّ السياحة في الجزائر و لفترة طويلة تعاني الكثير من العقبا      

إضافة إلى  ضعف الهياكل ونقص تأهيل اليد العاملة و شبه انعدام للثقافة السياحية،

 ون أندلظروف الأمنية و الاقتصادية التي مرّت بها الجزائر كلها عوائق حالت ا

 يلعب القطاع الدور المنوط به.

ائر من أجل تجاوز كل هذه العقبات و إنعاش قطاع السياحة، سطّرت الجز      

هيئة إستراتيجية واعدة للإقلاع بالسياحة، تجسدت من خلال المخطط الوطني للت

 .2025السياحية 

ي الوطن يعتبر المخطط الوطني للتهيئة السياحية، واحدا من مكونات المخطط      

المؤرخ  02-02لتهيئة الإقليم و التنمية المستدامة المنصوص علية بموجب القانون 

 SDATداد ، المتعلقّ بتهيئة الإقليم و التنمية المستدامة. تمّ إع2001-12-12في 

 مرين،لين في قطاع السياحة الوطنية من مستثبمشاركة مختلف الفاعلين والمتعام

يئة وكالات سفر، ناقلين و غيرهم. تحولت السياحة بموجب المخطط الوطني للته

 السياحية إلى صناعة تجمع بين السياحة و حماية البيئة.

                                                             
[:" تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال 2008الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء/ نقطة الارتكاز الوطنية الجزائر] 1

 .239الحكامة"، مرجع سابق، ص
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تندرج ضمن المخطط الوطني للتهيئة السياحية، خمسة أهداف رئيسية نوردها       

 :1في الأتي

  ي تحقيق فالمساهمة  احة محرك للتنمية الاقتصادية بهدف ترقية التشغيل وجعل السي

 التوازنات الاقتصادية الكبرى، من خلال:

 ترقية اقتصاد بديل للاقتصاد المعتمد على قطاع المحروقات؛ -

 تنظيم العرض السياحي على ضوء معطيات السوق الوطنية؛ -

ر السياحة في حوض البح إعطاء الجزائر بعد سياحي عالمي، وجعلها من أقطاب -

 الأبيض المتوسط؛

  دفع القطاعات الاقتصادية الأخرى، من خلال خلق نوع من التكامل بين

طني ط الوالإستراتيجية السياحية و استراتيجيات القطاعات الأخرى، في إطار المخط

 ؛ 2025لتهيئة الإقليم و التنمية المستدامة 

  من كل البيئة، بدمج مبادئ الاستدامة ضإحداث تكامل بين السياحة والحفاظ على

 مراحل عملية التنمية السياحية؛

 تثمين الإرث التاريخي الحضاري والديني للجزائر؛ 

  التحسين المستمر لصورة الجزائر في نظر السائح و المستثمر الأجنبي؛ 

من أجل تحقيق هذه الأهداف، تمّ وضع مخطط النوعية السياحية المتعلق       

، 2دواوين السياحة التنشيط لدى وكالات السفر و لإيواء، الإطعام، الترفيه وبمقاييس ا

استفاد قطاع  2009-2005و في إطار البرنامج الخماسي لدعم النمو الاقتصادي

منطقة  42مليار دينار ،خصصت لدعم تهيئة  3.2السياحة من غلاف مالي قدره 

 .3للتوسع السياحي

من بين النتائج الأولية لجهود تنمية قطاع السياحة في الجزائر، نسجل التزايد       

إلى  2000سنة  865.984المستمر لتدفق السياح الذين انتقل عددهم من 

، وبالتالي ارتفاع إيرادات قطاع السياحة التي قدرت نهاية 2008سنة  1850.000

 . 4مليون دولار 218.9بـ  2007سنة 

 لمؤسسات الصغيرة و المتوسطة:تأهيل ا -2-5

في إطار الحركية التنموية التي تشهدها الجزائر  قطاع الصناعة هو الآخر، و      

، عرف العديد من الإصلاحات مسّت مختلف جوانبه، تهدف إلى 2000بداية من سنة 

                                                             
1 Ministère de l’Aménagement du Territoire  de l’Environnement et du Tourisme[2008]: "SCHEMA DIRECTEUR 

D’AMENAGEMENTTOURISTIQUE"SDAT 2025", Livre 1 Le diagnostic : audit du tourisme algérien », p,. 23, 25 
[:" تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال 2008تكاز الوطنية الجزائر]الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء/ نقطة الار  2

 247الحكامة"، مرجع سابق، ص.
 15/05/2010، تاريخ الاطلاع: www.premier//http: -ministre.gov.dzموقع الانترنت:3

[:" تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال 2008الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء/ نقطة الارتكاز الوطنية الجزائر] 4

  251،249الحكامة"، مرجع سابق، ص، ص. 

http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan%20/ProgCroissance.pdf
http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan%20/ProgCroissance.pdf
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الانتقال بالجزائر من بلد مصدر للمواد الأوّلية أو بالأحرى أحادي التصدير، إلى بلد 

صنع من خلال تكثيف النسيج الصناعي وتوسيع مجال التصنيع  ليشمل الصناعات م

 المتطورة والتكنولوجيات الحديثة.

اتفاق تعاون مع منظمة الأمم المتحدة  1999لهذا الغرض أبرمت الجزائر سنة        

للتنمية الصناعية من أجل رفع مستوى المؤسسات الصناعية، بعدها أطلقت الجزائر 

، الذي تتمثل أهم إجراءاته  2008-2001تأهيل المؤسسات الصناعية للفترة  برنامج

 :1في

يات نولوجتنمية اليقظة التجارية، من خلال تطوير أساليب التكوين و استعمال التك -

 الحديثة و تشجيع الابتكار؛

 تحسين فعالية التسيير، بإدخال نظم الإدارة الحديثة؛ -

رفع نوعية  الاستثمار في المتطور منها، من أجل التحديث المستمر لوسائل الإنتاج و -

 جعلها مطابقة للمعايير؛ الإنتاج و

كما تدعّم القطاع في إطار مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي بإنشاء صندوقين،       

الثاني مخصص للمساهمة والشراكة. تكلفة  الأوّل لترقية المنافسة الصناعية و

مليار دينار لتهيئة  2مليار دينار، في حين خصص مبلغ  24.5الصندوقين قدرت بـ 

 . 2المناطق الصناعية

جزائر ، انصبت جهود ال2009-2005في إطار البرنامج التكميلي لدعم النمو       

فة إلى التقييس، إضا تطوير الملكية الصناعية و حول تحسين وتثمين أدوات ضبط و

تمّ  الذي سات الصناعية. الغلاف الماليمباشرة أعمال لترقية التنافسية بين المؤس

 مليار دينار جزائري. 13.5رصده لانجاز هذه الاستثمارات قدر ب 

من جهة أخرى أولت الجزائر أهمية خاصة لقطاع المؤسسات الصغيرة       

والمتوسطة، حيث استفاد القطاع من برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

تحسين محيطها، و  المتوسطة و المؤسسات الصغيرة و، يستهدف ترقية 2007سنة 

مليار دينار في إطار الصندوق  01يستفيد البرنامج من ميزانية سنوية تقدر ب 

 3000الوطني لرفع مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومنذ إطلاقه عبرّت 

أهيل استفادة من إجراءات الت 341مؤسسة عن رغبتها في الالتحاق بالبرنامج، منها 

 ISOو ISO 9000التي شملت عمليات التنظيم، التسويق و معايير الجودة منها 

22000 . 

احترامها  ومن أجل ضمان التزام المؤسسات الجزائرية بمعايير الجودة، و      

لمواصفات الإنتاج العالمية التي تمكنها من المنافسة، تدعّم قطاع الصناعة في بلادنا 
                                                             

[:" تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال 2008النظراء/ نقطة الارتكاز الوطنية الجزائر] الآلية الإفريقية للتقييم من قبل 1

  201 الحكامة"، مرجع سابق،ص.
2 Rapport national de mise en œuvre de l’agenda 21 en Algérie (Rapport national Algérie pour le Sommet Mondial du Développement Durable. Johannesburg. 2002), 

p .37 
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الهيئات التالية: المعهد الوطني للملكية  المعاهد و بنظام وطني للجودة يشمل

، المعهد الوطني لضبط ALGERAC، الهيئة الجزائرية للاعتماد INAPIالصناعية

المركز الجزائري  و ONML ، المعهد الوطني للقياسة القانونيةIANORالمقاييس

 .CACQE 1لمراقبة الجودة والتغليف

 

 تطوير التسيير العموميفي  رائدة : تجارب دولية 3المبحث 

يير خلال هذا المبحث سنحاول سرد مجموعة من المحاولات لتحسين و تطوير التس

 متحدةالعمومي و قد تم اختيار تجارب كل من المغرب و بريطانيا و الولايات ال

 الأمريكية و الصين نظرا لاعتبارها تجارب رائدة في هذا المجال

 لتحسين التسيير العمومي المغرب تجربة .3-1

شــهدت الإدارة فـــي المغـــرب فــي العقـــد المنصـــرم إصـلاحات عديـدة  

والاجتماعـــية الهامـــة. وبفعـــل هـــذه  اسـتجابة للتطورات السياسية والاقتصادية

الـــتطورات، لا يمكـــن للإصـلاحات التي تشهدها المؤسسات السياسية في البلد أن 

ـؤدي إلـى نـتائج إيجابـية إلا إذا أصـبح لدى الدولة خدمة مدنــية عصــرية قــادرة ت

 :2وتشتمل هذه التحديات على ما يلي .علــى التصــدي للــتحديات الجديــدة

يها كل فـ: فــي بيــئة اقتصـادية يشـالــتحديات الاقتصــادية والعولمــة  -أ

 ـع دورا ملهاكة من تكيـيف مهمـتها وهـيالتغيير حاليا المعيار، لا بد للإدار

ة عولمالدولة الجديد الذي يتمثل في تخفيف أثر سياسات تحرير التجارة وال

 والمساعدة في تحسين أداء الاقتصاد الوطني؛

زيـز ـي تعفيقتضى من الإدارة تأدية دور هـام مـتزايد  الـتحديات الاجتماعية:-ب

 إزالةالـتلاحم الاجتماعـي عـبر ضمان تكـافؤ الفـرص لجمـيع المواطنيـن، و

 ثر الفئات استضعافا؛كالتفاوت الاجتماعي وحماية أ

ثمــة مســعى طويــل الأجـل يتمـثل في حماية حقوق  الــتحديات السياســية: -ج      

ين في علاقتهم مع الخدمـة المدنـية. وحـتى تغيير طبيعة العلاقة بين المواطن

                                                             
[:" تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال 2008الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء/ نقطة الارتكاز الوطنية الجزائر] 1

 .203 الحكامة"، مرجع سابق،ص
المتعلق بالادارة العامة , الدورة السادسة و الخمسون للجمعية العامة  50/225التقييم الخمسي للتقدم المحرز في تنفيذ قرار الجمعية العامة   2

 للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي للامم المتحدة.
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تواجهه الخدمة المدنـية، إذ أن  كبيرالمواطنين والخدمـة المدنـية هـو في حد ذاته تحد

هـذا التغيير يتوقف على قدرتها على أن تعزز فـي مهامهـا اليومـية القـيم في مجالات 

 ترام القانون؛الأخلاق والشفافية والإنصاف واح

يشــــكل تمكــــن المؤسســات والمواطنيــن مــن  الــــتحديات التكنولوجــــية: -د   

اســتخدام تكنولوجــيا إدارة المعلومات وخدماتها تحديا آبيرا بالنسبة للإدارة 

ــورة آنفـــا، حـــددت وزارة الوظـيفة ذكولمجابهـــة للـــتحديات الم .المغربية

 :1ية والإصـلاح الإداري فـي المملكـة المغربية الأهداف التاليةالعمومـ

طرحها عصر يإن الـتحديات التـي  :إعـادة تحديـد دور الخدمـة المدنـية ومهمتها -1

عنها  وتفويـض السـلطات التـي أعربت اللامركزية العولمة هذا، وضرورة إحلال 

 شـكلتـانون ئـز سـلطة القركاالسلطات المحلـية والسـكان علـى حـد سـواء، وتمتيـن 

ريقة طحججـا تبرر إعادة النظر في دور الدولة ومهمتها، وبالتالي تحديث  كلها

 تسيير عملها؛ 

لتـي تعتزم قتصـادية اإن السياسـة الا :المسـاهمة فـي إنعـاش الاقتصـاد الوطني -2

اش لإنعــاجـاه الحكومة انتهاجها في السـنوات القادمـة تـنحو فــي المقـام الأول بات

سـية الرئي سـيلةالاقتصــادي عــبر الاســتثمار الخــاص الــذي مــا بــرح يشــكل الو

 طلاقانل. فالتحقـيق النمو الاقتصادي وتوفير العمالة علـى المديين المتوسط والطوي

ية من هذا المنظور، يقتضـي دعـم المؤسسـات الخاصـة إجـراء إصـلاحات نوعـ

يذ ة: تنفلتالياتـؤدي فيها الإدارة العامة دورا ولتحقيق هذا الغرض، ستتخذ التدابـير 

فادة ـن الإمسـات العقود الاستثمارية تنفيذا تاما؛ وتحديد إطـار قانونـي لتمكيـن المؤس

ــبرم تر أن ا الخاصة التي تنطوي عليها الاتفاقات التي من المقرمن عدد من المـزاي

حصـول ـية الإمكانبمــع الدولــة؛ وتبســيط الإجــراءات المــتعلقة بــتزويد المسـتثمر 

 د؛ لتوريبيسـر علـى الخدمـات؛ وإنجاز عملية إصلاح الإجراءات التي تضبط عقود ا

لمدنـية ايجـب أن تكـون الخدمـة  :رياتهمكفالة احـترام حقـوق المواطنيـن وح -3

. نونيةفـي خدمـة المواطنيـن وأن تضـمن حقـوق وحريات الأفراد والمؤسسات القا

  وعلى ذلك يتعين

                                                             
المتعلق بالادارة العامة , الدورة السادسة و الخمسون للجمعية العامة  50/225التقييم الخمسي للتقدم المحرز في تنفيذ قرار الجمعية العامة   1

 س الاقتصادي و الاجتماعي للامم المتحدة.للمجل
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 باعبإت أن تكـون ميسـرة مـن حيـث الحصـول علـى خدماتهـا: الحكومة ملتزمة -

ق للميثاية وتفويـض السلطات )سيخضع مشروع منقح كزسياسة تعميم اللامر

ت ت ذاالجماعي ومشروع مرسوم متعلق بــــتفويض الســــلطات للإجــــراءا

 الصــــلة لاعتمادهما(؛

بـير التدا حكومـةأن تحـــترم القـــانون: لتحقـــيق هـــذا الغـــرض، سـتتخذ ال   -

 ـتزامهاالـ اللازمـة لضمان احترام جمــيع فــروع الخدمــة المدنــية لمــبدأ

 م بدون تحفظ؛كانون والتقيد بأحكام المحابالق

ارمة سة صأن تكـــون فـــي خدمـــة الشـــعب: إن الإدارة ملـتزمة برسم سيا -

ن ملتبسيط الإجراءات وترشـيد طـرائق العمـل بحيـث يتمكـن المواطنون 

 ي أنالحصول على المعلومات بيسر؛ تنمــية المــوارد البشــرية: ينبغــ

 ـدراتفـي هـذا الشـأن رسـم اسـتراتيجية واضـحة لتطوير قيكــون الهـدف 

ل الخدمـة المدنية. ولتحقيق هذا الغرض، ينبغي إنشاء نظام عصري وفعا

 على ومنظم لإدارة شؤون الموظفين والوظائف والمهن، وذلك بغية المحافظة

ن نييـالاتساق بين تطور مهام الخدمـة المدنـية ومؤهـلات الموظفيـن المد

 ــة علــىوإضــافة إلــى ذلــك، ينبغــي التشــديد بصــفة خاص .نقلاتهموتـ

دان سـاعتالتدريــب المتواصــل والتدريــب المــتقدم بوصــفهما وســيلتين 

 الأداءوجية علـى تنمـية المـوارد البشـرية وتأميـن مسـتويات رفيعة من الإنتا

 : المتحدة الأمريكية: تجربة الحكومة الفيدرالية في الولايات 3-2

 ،تتكون هذه الجزئية من شقين: الشق الأول يتعلق بتجربة تنظيم الجهاز التنفيذي  

يكية الأمر راليةوالشق الثاني يتعلق بمراجعة أداء الأجهزة التنفيذية في الحكومة الفيد

 كما سيتم إيضاحه.

 : التجربة الأمريكية في ميدان تنظيم الجهاز التنفيذي -ا

هذا الجهد على تنظيم الجهاز التنفيذي للحكومة الأمريكية الفيدرالية ، وتم انصب  

م( ".  وكان هدف التنظيم 1949-1947بـ " لجنة هوفر الأولى ) بمعرفة ما سمي

دراسة طرق وأساليب الأداء في الأجهزة التنفيذية الفيدرالية ، بهدف الوصول إلى 

نى هذا التوجه التنظيمي مدخل تحسين أدائها وترشيد أوجه مصروفاتها.  وتب

الإصلاح الشامل للأجهزة التنفيذية.  كما تم التركيز في الدراسة على الجوانب 

الخمسة التالية: " )أ( التوازن بين الصلاحيات والمسئوليات. )ب( أدوات الإدارة 

مثل: المالية ، الوظائف والموظفيـن ، الخدمات العامة ، نظام حفظ الوثائق والتقارير 
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الحكومية. )ج( التداخل والازدواجية في الأجهزة الحكومية. )د( اللامركزية في 

التنفيذ تحت مظلة إشراف مركزي. )هـ( إعادة تنظيم الأجهزة التنفيذية " )اللجنة 

 (.22م/ص:2000هـ/1421الوزارية للتنظيم الإداري/

وعة واتبع في أسلوب الدراسة الاعتماد على فرق العمل المتخصصة والمتن  

جنة من جهات متفرقة ذات علاقة.  وقامت الفرق المتخصصة بتقديم تقاريرها لل

وانب ( توصية شملت الج273الرئيسية التي تقود هذه الفرق.  وتم التوصل إلى )

سة الدرا رزتهاالخمسة للدراسة التي سبق بيانها.  ومن أهم النتائج والتوصيات التي أف

 ي :( ما يل24-22)المرجع السابق/ ص: 

هناك عدم توازن بين مسئوليات الرؤساء في الأجهزة وبين الصلاحيات  -

 وصيةالمعطاة لهم ، بما يحول دون تحقيق الأهداف المرسومة ، لذلك تمت الت

تنظيم ة البمنح صلاحيات كافية للمسئولين في الأجهزة التنفيذية في مجالات إعاد

 ، وفي التعامل مع الموظفين ، والنواحي المالية.

 اءاتهناك قصور في أسلوب إعداد الميزانية ، والرقابة المحاسبية ، وإجر -

ة ، غيليتحديـد الاعتمـادات المالية ، وإجراءات الإيرادات ، والتكاليف التش

 والإعانات في الميزانية.  

 ،مالية ات الوتمت التوصية بتبني ميزانية الأداء ، وتبسيط إجراءات مناقشة الاعتماد

م في متكامل وفاعل لإعداد ميزانيات الأجهزة التنفيذية ، بما يسه ووضع نظام

 تخفيض تكاليف الرقابة على التنفيذ. 

 هناك مركزية مخلة في التوظيف ، ونقص في حصول الأجهزة الحكومية على-

ر عاييمالكفاءات العالية اللازمة لها ، وهناك نقص في تصنيف الوظائف ، وفي 

 بتيسير إجراءات التوظيف ، وجعل سلم الرواتبالتوظيف.  وتمت التوصية 

ي رة فيخدم الحصول على الكفاءات في الأجهزة الحكومية ، وتعزيز مبدأ الجدا

يف اختيار الموظفين ، إلى جانب اتباع مبدأ اللامركزية في التوظيف وتصن

 الوظائف.

هناك تداخل وازدواج في الأنشطة ، وهناك أنشطة في الأجهزة لا رابط ولا -

تنسيق بينها ، وهناك عدم وضوح في الأهداف التي يراد تحقيقها.  وتمت 

التوصية بإعادة التنظيم على مبدأ جمع الخدمات والنشاطات المتماثلة وإزالة 
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الازدواج ، وتقليص عدد الأجهزة التنفيذية بما يزيل تضخم تلك الأجهزة ، مع 

نشاطاتهـا والخدمـات التي  التركيز على توافر الفاعلية في أدائها والتنسيـق في

 تقدمها.

 التجربة الأمريكية في ميدان مراجعة أداء الأجهزة التنفيذية : -ب

هدفت هذه التجربة إلى بناء جهاز حكومي قادر على تقديم خدمات عامة متميزة  

والتركيز  بتكلفة أقل.  وتبنت الدراسة مدخل الإصلاح الشامل للأجهزة التنفيذية ،

كزت رداء والعمليات الإدارية والمعوقات التي تصاحبها.  كما على أساليب الأ

م المقا ين فيالدراسة على إعادة تشكيل ثقافة المنظمات التنفيذية بما يخدم المستفيد

 الأول.

كما اتبعت الدراسة منهجية قامت على مرحلتين ، ففي المرحلة الأولى تم تشكيل  

 ضواً من ذوي الخبرة والتأهيل( ع250فريق عمل لمشروع الإصلاح مكون من )

  من الأجهزة الحكومية.  وتفرعت عن الفريق الرئيسي مجموعة فرق للدراسة.

ير تي تسوأسند لمجموعة من الفرق دراسة الأنظمة والإجراءات والقضايا العامة ال

الموظفين ،  العمل في جميع الأجهزة التنفيذية مثل: أنظمة الميزانية ، المشتريات ،

 الفرق خدمات المستفيدين من تلك الأجهزة.  كما أسند لمجموعة أخرى منإجراءات 

 بة كلدراسة أجهزة معينة كجهاز التعليم وجهاز القوى العاملة.  كما جرت مطال

 رئيس جهاز بتشكيل فرق داخلية للعمل على تحقيق ما هو مطلوب من التغيير

ي كل جهاز من والتطوير داخل الجهاز.  وتم كذلك إيجاد مراكز متخصصة ف

 لأداءالأجهزة بغرض البحث عن الأفكار الجديدة وتجريبها من أجل تلمس تحسين ا

 فيه.

 : تجربة كندا ونيوزيلاندا وأستراليا وبريطانيا : 1-3

نيوزيلاندا وأستراليا وبريطانيا إصلاحاً  م تبنت كل من كندا و1990في عام  

إدارياً ركز على مفهوم الإدارة لتحقيق النتائج.  وكان هدف مشروع الإصلاح زيادة 

الكفاءة والفاعليـة فـي الأداء والإنتاجية في الأجهـزة الحكومية ، وكذلك تعزيز مبدأ 

الشامل بحيث  المساءلة أو المحاسبة الإدارية.  وكان مدخل المشروع هو الإصلاح

يتم إعطاء صلاحيات واسعة لرؤساء الأجهزة التنفيذية كتلك التي تعطى لرؤساء 

الأجهزة في القطـاع الخاص ، وأن تتم محاسبتهم على النتائج.  لذلك تم مطالبة كل 

 جهاز بثلاثة أمور : " 
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 ( إعداد خطط استراتيجية لتوضيح رسالة وأهداف كل جهاز لموظفي الجهاز1)

 والمستفيدين منه. 

تبطة ( وضع خطط تشغيلية لترجمة الخطط الإستراتيجية إلى أهداف تفصيلية مر2)

لجهاز نحو ( استخدام مقاييس الأداء للتحقق من تقدم ا3برسالة وأهـداف الجهـاز. )

 تحقيق الأهداف ".

 رز نتائج هذه التجربة في الإصلاح الإداري ما يلي:ومن أب 

ظهرت أهمية تعزيز قياس الأداء لتحسين الإنتاجية ، لذلك تبنت الدول سياسة  –أ  

اقية . واتفلأداءاالمحاسبة على أساس النتائج المتحققة من تلك المتفق عليها في اتفاقية 

. وفي جهاز لة تحقيقها من كلالأداء يتـم بمقتضاهـا تحديد النتائج التي ترغب الدو

رسم  جهاز ضوء ما يتحقق من نتائج تتم المساءلة الإدارية. على أنه يترك لرئيس كل

 الاستراتيجيات التي سيتبعها في تحقيق النتائج المطلوبة منه.

ً للنتائج ضرورة التخلص من  –ب   ترتب على أسلوب المحاسبة والمساءلة طبقا

سقف  على النفقات التشغيلية ، والتخلص من وجود الرقابة المركزية التفصيلية

في  للموظفين في الجهاز ، ومنح المسئولين صلاحيات كافية لاستثمار مواردهم

 الميزانية بشرط ألا يتم تجاوز سقف الميزانية المحدد للجهاز.

تبين أن تغيير ثقافة الجهاز للتركيز على تحقيق النتائج ليس بالأمر الهين  –ج  

 ء مهامي أداقتاً ليس بالقصير. كما أنه يتطلب تعزيز قدرة رؤساء الأجهزة فويحتاج و

ع لجمي الجهاز وواجباته.  كما تبين ضرورة بناء نظام معلوماتي ، وتوفير تدريب

انب يق جوفئات العاملين ، واستخدام تقارير عن المعلومات ، وقياس الأداء ، وتطب

 إصلاحية أخرى.

التركيز على النتائج يتطلب وجود جهة مركزية تعطى تبين أن التوجه نحو  –د  

وانب التوجيهات للأجهزة التنفيذية لكي تساعدها على التطبيق ، وعلى تقييم ج

ن مصلاح التطبيق لتحديد الصعوبات التي تواجه التطبيق والمنافع الناجمة عن الإ

 وجهة نظر مسئولي الأجهزة التنفيذية التي تطبق الإصلاح الإداري.

 

 تجربة الصين 3-4
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 : فــييمــيبـدأت الحكومـة الصـينية مـنذ الثمانيـنات ثـلاث عمليات إصــلاح تنظ 

مي علــى التوالي. أما عملية الإصلاح التنظي 1993و  1988و  1982أعــوام 

ى ـد أنجــز علــ،فــإن الجــزء الأساســي مــنها قـ 1998الرابعة التي بدأت في عــام 

علـى  الدولـة، والعمـل جـار الآن علـى تنفـيذهالمسـتوى المركزي، أي مجلـس 

ــذه ــي هفمسـتوى الحكومـات المحلـية. ويشـكل تنفــيذ الإصــلاحات التنظيمــية 

 ي فترةفينية الأوقــات المناســبة تدبـيرا اسـتراتيجيا رئيسيا اتخذته الحكومة الص

 ية فـيهمـورا فـائق الأالتغيـير هـذه. وأدت عملـية الإصـلاح التي تجريها الصين د

   .انفـتاحها علـى العـالم الخارجـي وفـي سعيها الحثيث إلى التحديث

نفذها فــي ـي تــالتـ ومــنذئذ والصــين تحقــق تقدمــا هــائلا فــي هــذه العملــية     

ه هي الخلفية هـذ .مجــال الإصـلاح والانفـتاح وفـي المـنحى التحديثـي الـذي تسـلكه

 . التاريخية التي تنفذ الحكومة الصينية في إطارهــا إصــلاح المؤسســات

 الدروس المستفادة من هذه التجارب 3-5

 :الأهميةمن خلال هذه التجارب نستنتج مجموعة من النقاط ذات    

 لى كلحلول ثابتة لتطوير التسيير العمومي في جميع الدول ولكن علا توجد  -

تناسب و تتماشى مع واقعها الاقتصادي و دولة ان تبحث عن حلول 

 الاجتماعي و السياسي

 تحسين و تطوير التسيير العمومي عملية مستمرة -

 ضرورة مشاركة جميع الاطراف في عملية التطوير و التحسين -

 تمثل الارادة السياسية الدافع الكبير لعملية التحسين -
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 خلاصة الفصل

دة لمتحخلال هذا الفصل تناولنا دراسة مقارنة بين الجزائر و الولايات ا  

هور و قد بينت الدراسة تد ،وسويسرا من حيث مؤشرات الحكم الراشد الأمريكية

 لمتحدةاو تراجع تصنيفها تدريجيا عكس الولايات ، وضعية الجزائر في هذا المجال

 اتجراءالإد ممتازة. كما تناولنا و سويسرا اللتين تصنفان في مراكز ج الأمريكية

يه ف أكد خاصة في المجال الاقتصادي الذي، المتخذة من قبل الجزائر لترشيد الحكم

و تشجيع الصادرات خارج  ،تنويع مدخلات الدولةالخبراء على ضرورة 

 ئدة فيفي المبحث الثالث تناولنا تجارب مجموعة من الدول تعتبر را. المحروقات

 رب.عمومي لنختم بمجموعة من الدروس المستقاة من هذه التجامجال التسيير ال



 

 

 

 

 

 
 

 الفصل الثالث
دراسة مقارنة و تجارب دولية لتطوير 

 التسيير العمومي
 



 

 

 

 

 

 
 

 الفصل الثالث
دراسة مقارنة و تجارب دولية لتطوير 

 التسيير العمومي
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 الفصل الثالث: دراسة مقارنة و تجارب دولية لتطوير التسيير العمومي

 تمهيد:

 ومي والأولى دراسة مقارنة لمؤشرات التسيير العم مبحثينيشمل الفصل الثالث 

ل ا يشمالحكم الراشد في ثلاث دول هي الجزائر و الولايات المتحدة و سويسرا كم

، تم ولالتسيير العمومي لعينة من الدتجارب دولية لعملية تحسين و تطوير  أيضا

دين ين رائمثال اختيار الدول الثلاث باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية و سويسرا

في  لباحثافي التسيير العمومي، كما تم اختيار الجزائر كونها بلد الباحث و رغبة 

 شد.معرفة مجهودات الجزائر في مجال تطوير التسيير العمومي و الحكم الرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ويسراالمتحدة الأمريكية وس الولايات: دراسة مقارنة بين الجزائر و1المبحث 

 حسب مؤشرات الحكم الراشد

 Worldwide Governance  (WGI)إن مؤشرات العالمية للحكم الراشد        

Indicators  برغم من تعدد مؤشرات الحوكمة التي تستخدم لقياس ومعرفة جودة

الحكم في دول العالم المختلفة المتقدمة او النامية على حد سواء ، حيث تعتبر من 
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ً ، وان مؤشر  ( أستخدم ست WGI)أكثر المؤشرات شمولية وأفضلها استخداما

) باستخداموكمة كمؤشر مستقل لمواضيع الح استخدامهمقاييس وأن كل مؤشر يمكن 

ً  من مصادر البيانات، و)  31 ( متغير وهذا يضيف الشمولية بشكل 144( مصدرا

(  هو المقياس الذي   WGI( دولة ليكون من )213أكثر والتي تعمل على تغطية) 

 إصدارالمتحدة ، حيث يتم  الأممالمتاح لقياس الحوكمة لكافة دول أعضاء منظمة 

، حيث كان في بداية صدورها كل سنتين في أول نسخة ،  2004سنوياً ابتدأ من سنة 

، فضلاً عن الشفافية والدقة والمصداقية التي تتميز بها ، وذلك 1996 إصدارهاثم 

هو  الأولعلى أكثر من مصدر من مصادر جمع البيانات لبناء المؤشرات  لاعتمادها

،  الإحصائيةراسات أراء الخبراء وتتمثل البيانات المتوفرة عن أداء الحكومات والد

والمؤشر الثاني كافة البيانات التي جمعها من منظمات الحكومية وغير الحكومية 

 والدولية  الإقليميةوالقطاعات الخاصة وكافة المنظمات 

-0لقد تم تصنيف الدول وفق مؤشرات الحكم الراشد حسب نسب مئوية من        

رة  أفضل تضع الدولة ذات الإدا، حيث تدل النسب المئوية الأعلى على حالة 100%

 والحكم الرشيد، وتنقسم النسب إلى خمس مستويات:

 وضع ممتاز           %75المستوى الأول: أعلى من  -1

 وضع جيد            %50المستوى الثاني: أعلى من  -2

 وضع متوسط          %25المستوى الثالث: أعلى من  -3

 ضعيف%         وضع 10المستوى الرابع: أعلى من  -4

 وضع ضعيف جدا         %10المستوى الخامس: أقل من  -5

 

هاز نوعية الخدمات العامة، وقدرة ج ونقصد بهذا المؤشرالأداء العمومي:  1-1

 تواستقلاله عن الضغوط السياسية، ونوعية إعداد السياسا الحكومة التنفيذي

 الجدول رقم : تصنيف الدول من حيث الأداء العمومي

 
 سويسرا الولايات المتحدة الأمريكية الجزائر البلد

 السنة

1996 13.1 89.1 94.0 

1998 19.7 91.7 96.9 

2000 14.9 92.3 98.5 

2002 31.1 90.3 97.4 

2003 31.1 90.3 92.9 

2004 34.5 92.1 99.5 

2005 39.2 90.7 96.1 
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2006 38.0 93.2 98.5 

2007 32.5 92.2 99.0 

2008 31.1 90.4 98.5 

2009 35.4 91.4 98.1 

2010 38.8 91.0 97.6 

2011 36.0 90.5 97.6 

2012 35.1 91.0 97.6 

2013 35.1 89.9 97.6 

2014 35.1 89.9 99.5 

2015 35.6 91.3 99.5 

 على البنك الدولي اعتماداالمصدر : من إعداد الطالب 

ف لضعيمن خلال الجدول نلاحظ انتقال الأداء العمومي للجزائر من المستوى ا

سن ليستقر في هذا المستوى و لم يتجاوز في أح 2002المتوسط بدءا من سنة  إلى

 كفاءةأداء الحكومة و مؤسساتها مازال متدني ال أنبالمئة مما يعني  40الحالات 

 نلاحظ يسرايات المتحدة الأمريكية و سوعند مقارنة الأداء العام للجزائر مع الولا  

طقة ي منفروق كبيرة في كفاءة القطاع العام حيث نجد الولايات المتحدة و سويسرا ف

 ممتاز

ي لعموماعلى الجزائر الاهتمام برفع كفاءة قطاعها  الأداءلسد الفجوة الكبيرة في 

يها و فالراشد  محاولة تحسين مؤشرات الحكم أيضاجديدة و  إدارية أساليب باستخدام

 يأتيالتي سنذكرها فيما 

 الشكل رقم: رسم بياني يوضح الأداء العمومي للدول الثلاث

 

 
  Excel  على برنامج بالاعتماد الطالب إعدادالمصدر: من 

في  ةمتحدائر و سويسرا و الولايات اليوضح الشكل الهوة الكبيرة الموجودة بين الجز

 العمومي الأداءمجال 
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 لسلميايعتمد هذا المؤشر على عدة مبادئ التداول مؤشر الاستقرار السياسي:  1-2

ل على السلطة، نزاهة الانتخابات وكذا الوسائل الشرعية والدستورية في تشكي

ظام ناء نالحكومات بعيدا عن منطق القوة قي الاستيلاء على السلطة، كما يهدف إلى ب

. م سيادة الشعب والإرادة الاجتماعيةسياسي شرعي وقوي يشتغل في إطار احترا

ماعية واجت وانعدام العنف يعني أن النظام السياسي متواجد في بيئة سياسية واقتصادية

 سليمة، إما لأن العنف غير قائمة أو لتمسك السلطة بزمام الأمور.

 

 

 

 

  الجدول رقم: التصنيف وفق مؤشر الاستقرار السياسي

المتحدة الولايات  الجزائر البلد

 الامريكية

 سويسرا

 السنة

1996 5.3 77.7 99.50 

1998 4.8 76.6 98.40 

2000 10.1 82.5 97.40 

2002 6.9 54.5 97.40 

2003 5.5 46.70 95.00 

2004 10.7 37.40 93.20 

2005 20.4 43.7 90.80 

2006 15.5 60.90 95.20 

2007 14.00 57.00 94.20 

2008 14.9 66.80 94.7 

2009 13.3 61.60 94.80 

2010 11.8 60.70 92.40 

2011 10.4 64.50 94.30 

2012 9.50 66.40 98.6 

2013 12.80 66.8 98.10 

2014 9.5 65.70 98.10 

2015 11.90 67.10 96.7 

 : من إعداد الباحث بالاعتماد على مؤشرات البنك الدوليالمصدر 
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ن سنة مفي قراءة للجدول يظهر جليا تدني مؤشر الاستقرار السياسي و تراجعه  

و هو تدهور كبير خلال عشر  11,90عتبة  إلىليصل   20,39كان  أين 2005

 سنوات و هذا دليل واضح لعدم الاستقرار السياسي

جوة ك الفو عند مقارنة الجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية و سويسرا نلاحظ تل

 زائرلعدم الثقة الموجودة في النظام السياسي بالج أساسالكبيرة التي ترجع ا

و إلى  8198التي مرت بها الجزائر منذ سنة  عدم إستقرار الحكومـة، بسبب الظروف

ومات سنة كاملة نلاحظ عدد الحك)19 ( ، و المدة تقترب من تسعة عشر2007اليوم 

ة أو عمل جديد سواء قيادة جديد بفريق( حكومة، و كل حكومة 11المتعاقبة بلغ )

ؤساء ر( 10إلى تعيين )2002 إلى 1988مناصب جديدة، و تشير الأرقام في الفترة من 

قل يوما،أي أ)57 ( ( شهرا و13( وزير، متوسط العمل في الوزارة )190حكومة، )

وزارات و تجزئة أخرى، و ما  و قد شهدت تلك الفترة ظاهرة دمج من شهرين

 ويلا. وتستغرق وقتا ط ذلك من تبعات مادية و بشرية، وإعادة تنظيم قديترتب عن 

 ، ووميالتسيير العم أثرت سلبا على فعالية و رشادة الاستقرارعليه فظاهرة عدم 

ن يادة عمن إزدواجية في المهام، و تضارب الصلاحيات، هذا ز الفروع التابعة لها

وى را لدى المنفذين على مستو خلق آثا ضعف الرقابة، و تأخير حل المشكلات،

 .الولايات والبلديات

 الشكل رقم: الاستقرار السياسي

 

 Excelبالاعتماد على برنامج   المصدر : من إعداد الباحث
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 لقانونكام ا: يقيس هذا المكون مدى ثقة المتعاملين في أح مؤشر احترام القانون 1-3

شرطة ة والفي المجتمع والتقيد بها، بما في ذلك نوعية إنفاذ العقود وحقوق الملكي

ادية والمحاكم وكذلك احتمال وقوع جرائم وأعمال عنف وضمان حقوق الإنسان الم

ي فينهم بين المساواة والمعنوية على مستوى الفرد والجماعة بصفة عادلة وكذا تأم

 الثواب والعقاب.

 الجدول رقم: التصنيف وفق مؤشر احترام القانون 

الولايات المتحدة  الجزائر البلد

 الأمريكية

 سويسرا

 السنة

1996 12.6 92.5 100 

1998 12.5 92.5 99.0 

2000 11.9 93.1 99.5 

2002 33.2 92.6 100 

2003 31.7 93.1 98.5 

2004 33.5 90.09 98.10 

2005 28.2 91.4 98.1 

2006 27.8 92.8 97.1 

2007 24.9 91.9 97.6 

2008 25.5 92.8 96.6 

2009 23.2 91.9 95.7 

2010 26.5 92.3 94.3 

2011 24.4 91.9 93.9 

2012 26.8 92.9 96.7 

2013 31.0 91.1 96.2 

2014 24.0 90.6 98.1 

2015 18.8 89.9 97.6 

 إعداد الطالب بالاعتماد على البنك الدوليالمصدر : من 

مئة بال 18.8حيث قارب  2015نلاحظ تدهور المؤشر بالنسبة للجزائر خاصة سنة 

دة تحسن هذا المؤشر بالنسبة للولايات المتحنلاحظ  أيضامستوى ضعيف  و  أي

 الأمريكية و سويسرا

 الشكل رقم : احترام القانون
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 Excelبالاعتماد على برنامج   من إعداد الباحثالمصدر: 

 مؤشر السيطرة على الفساد يعمل على قياس: مؤشر السيطرة على الفساد 1-4

غيرة المدى الذي يمكن للسطلة العامة أن تجمح المكاسب الشخصية الكبيرة والص

للموظفين الحكوميين ، فضلاً عن ذلك تخفيض من سيطرة أصحاب المصالح 

د مدى قدرة الدولة على سيطرتها على الفسا الشخصية على الحكم ، بمعنى أن

فراد أالمنتشر في الدولة سواء كان سياسي او أقتصادي ، ويوضح هذا المؤشر ان 

ن عالمجتمع  مدى قدرتهم على محاسبة المسوؤلين الحكومين الفاسدين ، فضلا 

 مراقبة أداء الحكومة

 

 

 

 

 

 

 الجدول رقم : التصنيف وفق مؤشر السيطرة على الفساد
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 سويسرا الولايات المتحدة الأمريكية الجزائر البلد

 السنة

1996 33.33 91.40 95.70 

1998 22.16 92.27 95.88 

2000 18.78 92.39 94.92 

2002 23.23 92.93 95.96 

2003 28.79 92.42 96.97 

2004 27.80 92.68 96.10 

2005 40.00 91.71 97.07 

2006 36.59 90.29 96.60 

2007 34.47 91.75 97.09 

2008 33.01 86.12 97.13 

2009 33.49 85.71 96.67 

2010 36.67 85.78 95.73 

2011 35.07 89.57 97.63 

2012 37.44 87.68 97.63 

2013 39.34 89.42 97.60 

2014 32.21 89.90 97.60 

2015 28.85 89.90 96.15 

 الدوليالمصدر : من إعداد الطالب بالاعتماد على البنك 

ف في في قراءة للجدول نلاحظ تدني تصنيف الجزائر حيث يأتي في المستوى الضعي

ل  الحالات المستوى المتوسط و بالمقاب أحسنمعظم السنوات و لم يتجاوز في 

 تصنف الولايات المتحدة و سويسرا في المستوى الممتاز

عيلها تف لأحرىبا أوالنظر في قوانين مكافحة الفساد  إعادةالجزائر مجبرة على 

 لتحسين هذا المؤشر

 

 

 الشكل رقم : السيطرة على الفساد
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 Excelبالاعتماد على برنامج   من إعداد الباحث المصدر:

الجزائر كغيرها من الدول تعاني من تغلغل هذه الآفة في شرايين إدارتها  إن

العمومية حيث أصبحت تمثل السمة الغالبة التي تطغى على مختلف التعاملات 

والإجراءات الإدارية في الأجهزة الحكومية، ولهذا السبب وعلى اعتبار الوظيفة 

بالرغم من أن مسالة الفساد كانت الإدارية ركيزة من ركائز تطوير المجتمع وتنميته. 

ولزمن بعيد من المحظورات التي لا يجب أبدا الخوض فيها، إلا انه وفي سبتمبر 

وفي حملته من اجل الاستفتاء حول الوفاق المدني طرح الرئيس عبد العزيز  1999

بوتفليقة قضية الفساد الشائكة، وأصر على ضرورة أخلاقية الإدارة والاقتصاد 

لدى افتتاحه معرض الجزائر الدولي صرح  1999في شهر أكتوبر الجزائري و

الرئيس أن: الفساد قد اضر بالبلاد أكثر مما اضر بها الإرهاب إلا أن الأمر حينها 

انحصر في مجرد الإشارة والتنويه بضرورة التصدي لهذه الآفة دون اتخاذ 

اولات الهادفة لمحاربة الإجراءات الرادعة والكافية لمكافحتها،ثم توالت بعد ذلك المح

تم تعديل فانون الصفقات العمومية لغرض مكافحة الفساد  2002الظاهرة، ففي سنة 

والقضاء على الرشوة التي أصبحت تتحكم في معاملاتنا الإدارية لدرجة جعلت من 

منظمة الشفافية تصنف الجزائر ضمن القائمة السوداء للدول المرتشية، وكان 

إضفاء شفافية اكبر على عملية إسناد المشاريع العمومية،  الغرض من هذا التعديل

وهذه العملية تمت بالتنسيق مع هيئات دولية، وقد تطلبت عملية تحضير النص الجديد 

رامة والشفافية لتحديد المتعامل الصأكثر من أربعة أشهر حيث أكدت في نهايتها على 

في دفتر الشروط، على أن أو المقاول الذي يجب أن يفي بالشروط المنصوص عليها 

تكون كل هذه الشروط وكل العمليات مكتوبة ومعلن عنها، ويتم إعلام كل المقاولين 
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الذين قاموا بتقديم العروض على الاختيار النهائي الذي يتم على مرحلتين الأولى 

تتمثل في دية العروض التقنية لبيان مدى قدرته على الوفاء بالتزاماته، والثانية ترتبط 

العروض المالية ومدى احترامها لدفتر الشروط مع منح المتعاملين المرشحين مهلة ب

 يوما للطعن في القرار. 15

ف كما أكدت على ضرورة اعتماد النجاعة والفعالية الكاملة من خلال تخفي

سواق وتسهيل إجراءات اتخاذ قرارات الصفقات، حيث تمنح للجنة الصفقات أو الأ

 صلاحية الموافقة

ران الحاجة إلى تأشيرات إضافية للمحاسب والمراقب المالي الذين يعتبدون 

 عضوين في ذات اللجنة.

 أكدت الحكومة عزمها على التصدي 2004ومن خلال البرنامج الحكومي لسنة 

والإقرار  لظاهر الفساد من خلال الاعتماد على تكريس مبادئ الشفافية في الإدارة،

ما معلومات، ومعرفة آليات اتخاذ القرار، كبحق كل مواطن في الحصول على ال

لفساد فحة اأكدت التزامها بتفعيل الأدوات التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لمكا

 والتي كانت الجزائر من أوائل البلدان الموقعة عليها.

لق اد وخوهو ما تجسد فعلا من خلال تحديد الإطار القانوني لتطويق ظاهرة الفس

هذا  يتمثلالآلية الكفيلة بمراقبة مدى تطبيق القانون ونجاعته على ارض الواقع، و

والذي تضمن  2006-02-20 الصادر بتاريخ 01-06الإطار في النص القانوني 

ى م واخرالعا اد ومنها ما تعلق بالقطاعمجموعة من التدابير الرامية للوقاية من الفس

تي ه والبالقطاع الخاص، إلى جانب إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحت

مد في ن مستورد لها دور وقائي كما سبق، وما تجدر الإشارة إليه إلا أن هذا القانو

ادقت صوالتي  2003اكتوبر 31جوهره من أحكام اتفاقية الأمم المتحدة المؤرخة في 

 تعزيز النزاهة إلىويهدف القانون  2004أفريل  01عليها الجزائر بتاريخ: 

اون التع والمسؤولية والشفافية في تسيير القطاعين العام والخاص وكذا تسهيل دعم

 الدولي والمساعدة التقنية من اجل الوقاية من الفساد ومكافحته.

في تمكن الحكومة في  يشمل مؤشر جودة التشريعمؤشر جودة التشريعات:  1-5

صياغة وتنفيذ كافة القوانين والسياسات واللوائح  التي لها دور كبير ومهم  في تنمية 

الاقتصادية في القطاع الخاص والعام والعمل على تنظيم حياة الأفراد والمجتمع 

بهدف خلق نمو أقتصادي  والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية ، ويعمل هذا 
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ى قياس رغبة الحكومة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المؤشر على مد

وخلق بيئة استثمارية والتي من خلالها تعمل على تحقيق  النمو والتنمية الاقتصادية ، 

وأن قيام الحكومة بهذا الدور هو أشارة واضحة لأهمية القطاع الخاص كقطاع داعم 

ذلك أن العلاقة بين الأطراف  للنمو الاقتصادي بجانب القطاع العام ، فضلاً عن

ً مؤشر جودة التشريعات فأن الجهة  المساهمة في عملية الحوكمة يقيسها أيضا

المساهمة في عملية الحوكمة ، الحكومة ، القطاع الخاص ، المنظمات غير الربحية ، 

والمواطن ، فضلاً عن ذك مدى التزامها لكي تنطبق هذه الأنظمة كما تنظم حياة 

 ن مؤشر يقوم بقياس جودة القوانيين التي تعمل على تنظيم حياة الافرادالأفراد، فا

 الجدول رقم : التصنيف وفق مؤشر جودة القوانين و التشريعات

الولايات المتحدة  الجزائر البلد

 الأمريكية

 سويسرا

 السنة

1996 20.11 95.65 95.11 

1998 22.80 95.34 96.37 

2000 23.08 95.38 97.95 

2002 29.59 93.88 97.96 

2003 32.14 92.86 96.94 

2004 30.05 92.61 95.07 

2005 42.65 95.59 93.14 

2006 29.41 95.59 92.65 

2007 27.18 91.75 95.15 

2008 21.36 93.20 93.69 

2009 12.92 89.95 94.26 

2010 9.57 91.87 94.74 

2011 9.95 91.94 94.79 

2012 11.85 87.68 95.26 

2013 8.17 86.73 94.31 

2014 10.17 88.94 96.15 

2015 10.58 85.58 95.19 

 الطالب إعدادالمصدر: من 

 الشكل رقم: منحنى جودة التشريعات
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 Excelبالاعتماد على برنامج   من إعداد الباحثالمصدر :  

لى عما  يقيس هذا المكون مدى قدرة مواطني بلد مؤشر إبداء الرأي و المسائلة 1-6

ية ، وحرالمشاركة في انتخاب حكومتهم، وكذلك حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات

 وسائل الإعلام.

اطية يفترض هذا المؤشر مجموعة من العناصر المكونة لمنظومة القيم الديمقرو 

لى عسلمي سا في التداول الكأساس يشكل قاعدة الممارسة السياسية والتي تنطوي أسا

م لتنظيالسلطة، عن طريق إجراء انتخابات حرة ونزيهة، واحترام حرية التعبير وا

وق ة وحقوالمعارضة والتعددية السياسية، وكذا احترام الحريات الفردية والجماعي

ل الإنسان والثوابت الوطنية، فضلا عن الخضوع لقوانين الجمهورية واستقلا

فرص فؤ الالسلطات في يد واحدة وتحقيق العدالة والمساواة وتكا القضاء، وعدم جمع

 بين جميع المواطنين دون أي اعتبار جهوي، عرقي أو ديني.

 الجدول رقم تصنيف الدول حسب مؤشر المسائلة و إبداء الرأي

الولايات المتحدة  الجزائر البلد

 الأمريكية

 سويسرا

 السنة

1996 14.5 91.0 92.0 

1998 12.4 91.0 93.5 

2000 14.4 89.1 93.5 

2002 18.9 92.0 95.0 

2003 18.9 91.0 95.0 
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2004 23.6 89.9 97.6 

2005 25.5 89.9 97.1 

2006 22.6 86.5 98.1 

2007 20.2 85.6 98.1 

2008 20.7 86.5 98.1 

2009 17.5 84.8 99.5 

2010 18.5 85.8 99.1 

2011 20.2 86.4 98.1 

2012 22.5 87.8 98.1 

2013 23.9 84.0 99.00 

2014 25.1 81.8 98.5 

2015 24.6 84.2 97.5 

 المصدر:  من إعداد الطالب اعتمادا على معطيات البنك الدولي

 2005 تصنيف سنة لضأفتحسن طفيف للجزائر و كان  نلاحظ من خلال الجدول

 مريكيةالأالحالات. عكس الولايات المتحدة  أحسنلكن لم يتجاوز صفة المتوسط في 

 بتصنيف ممتاز تأتيو سويسرا  التي 

 الشكل رقم : منحنى المساءلة و إبداء الرأي

 

 Excelبالاعتماد على برنامج   من إعداد الباحثالمصدر: 

 : مجهودات الجزائر لتحسين الأداء العمومي و ترشيد الحكم2المبحث 

سارعت الجزائر الى اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة تدني مؤشرات الحكم   

الراشد و الأداء العمومي للدولة على جميع الأصعدة مركزة على الجانب الاقتصادي 
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الذي أكد فيه الخبراء إلزامية التفكير في موارد إضافية غير المحروقات حتى تحقق 

 للمواطنالدولة قفزة نوعية في الحياة الاجتماعية 

دية قتصافي هذا المبحث سنتناول مجهودات الجزائر في مجال تنمية القطاعات الا 

 البديلة

 تنمية القطاعات الاقتصادية البديلة لقطاع المحروقات: 2-1

ا مرحلة إن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة يفرض على الجزائر التفكير في م     

 ي نفسفبعد البترول و البحث عن البدائل الكفيلة بدفع عجلة الاقتصاد الوطني، 

اضبة ا النالوقت يتعين على بلادنا ضمان الاستغلال الأمثل للمتبقي لها من موارده

 جزائررت سياسات التنمية المستدامة في المن المحروقات. من هذا المنطلق تمحو

 حول العناصر التالية:

 تحسين مناخ الاستثمار و تكييفه مع ضوابط التنمية المستدامة:  2-1-1

عبء  تحمّلأثبتت تجربة عقد التسعينات أنهّ من المتعذرّ على الحكومة أن ت       

 ، خاصة في ظلإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني لوحدها في غياب القطاع الخاص

رقية نون تتفاقم أزمة المديونية الخارجية. تجسدت هذه القناعة بداية، من خلال قا

و من خلال برنامج الخوصصة  1993-10-05المؤرخ في  12-93الاستثمار رقم 

ون للقان وفقا الذي تمّ إطلاقه بموجب الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتّها الجزائر، و

لة لتحديد إطار الخوصصة، ثمّ من خلال جم 1995أوت  26المؤرخ في  22-95رقم 

و  نظيميالإصلاحات مع بداية الألفية الثالثة التي مسّت الإطار التشريعي و الت

لاق المؤسساتي المرتبط بمناخ الاستثمار، هذه الإصلاحات التي تزامنت مع إط

 . 2004-2001مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي 

 :ريعي والمؤسساتي لمناخ الاستثمار في الجزائرتحسين الإطار التش -2-1-2

من أجل تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمار الخاص، كان يتعينّ على       

الجزائر إعادة صياغة ترسانتها القانونية على نحو يجعل منها قبلة للاستثمارات 

، 2001-08-20المؤرخ في  01-03الخاصة الوطنية منها والأجنبية، وجاء الأمر

، ليجسد التوجّه الجديد 12-93المتعلقّ بتنمية الاستثمارات والذي ألغى القانون 

للحكومة الجزائرية من خلال إعادة تنظيم الإطار القانوني لعملية الخوصصة، و 

توسيع مجالات الاستثمار أمام القطاع الخاص الوطني و الأجنبي على السواء، 
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  01-03ثمار في الجزائر تمّ بموجب الأمر مؤسساتيا    و من أجل ترقية ودعم الاست

 خلق أجهزة وهيئات جديدة لهذا الغرض، هي:

 : CNI المجلس الوطني للاستثمار -أ

يضم المجلس الوطني للاستثمار ممثلين عن ثماني وزارت و يترأسه رئيس       

يقترح المجلس إستراتيجية تطوير الاستثمار و أولوياتها، و التدابير  .1الحكومة

 . 2التحفيزية وكل القرارات الضرورية لتنفيذ ترتيب دعم الاستثمار و تشجيعه

 :ANDIالوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار   -ب

 أنشأت الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار على شكل مؤسسة عمومية إدارية خلفا      

التي أنشأت بمقتضى المرسوم التشريعي رقم  APSIلوكالة دعم وترقية الاستثمار  

. تمارس عملها تحت سلطة و إشراف المجلس الوطني للاستثمار و تتكون 93-12

. تتولى 3من مديريتين؛ مديرية الاستثمارات الأجنبية و مديرية اتفاقات الاستثمار

 الوكالة مهام :

العمل  وتكون بنكا للمعطيات حول مناخ الاستثمار وفرصالاستثمار، تحديد فرص  -

 و الشراكة،  يوضع تحت تصرف أصحاب المشاريع؛

 ترقية،  تطوير ومتابعة الاستثمارات الوطنية والأجنبية؛ -

ي ثمار فالاستاستقبال، إعلام، مساعدة وتوجيه المستثمرين ومنح المزايا المرتبطة ب -

 إطار الترتيب المعمول به؛

 ؛لإعفاءالتأكد من احترام الالتزامات، التي تعهد بها المستثمرون خلال مدة ا -

 تسيير صندوق دعم الاستثمار؛ -

لى علاستثمارات، وتقترح تحدد وتشخص العراقيل والضغوط التي تعيق إنجاز ا -

 السلطات المعنية التدابير التنظيمية والقانونية لعلاجها.

الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار و المجلس الوطني ومن أجل إعادة تنظيم دور       

للاستثمار، و جعلها تتناسب مع المعايير والممارسات العالمية، وضمن المسعى 

                                                             
1 NATIONS UNIS [2004]:« Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement: Examen de la politique de 

l'investissement Algérie », op.cit, p 28. 
  الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20-08-2001 المتعلق بتطوير الاستثمار، الجريدة الرسمية، عدد 2001/47، ص2.4
3 NATIONS UNIS [2004]: « Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement : Examen de la politique de 

l'investissement Algérie », op. cit, p. 28 
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-15المؤرخ في  08-06الرّامي لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، تضمن الأمر 

 :1جملة من الترتيبات، أهمها 01-03، المعدلّ للأمر 07-2006

 لضريبةاء من لمشاريع الاستثمارية العمومية من امتيازات الاستغلال، الإعفاتستفيد ا -

 على أرباح الشركات و الإعفاء من الرّسم على النشاط المهني؛ 

د بغية إضفاء نوع من المرونة على استيراد التجهيزات الاستثمارية، يستفي -

م لرسوفيف من االمستثمرون من إلغاء الرسم على القيمة المضافة، إلى جانب التخ

 الجمركية؛

 يوم؛ 30ساعة بدلا من  72إلى  *تقليص مدةّ قرارات منح الامتياز -

اكل ود مشإنشاء لجنة إدارية للطّعن، يمكن للمستثمرين اللجّوء إليها في حالة وج -

 محتملة؛  

 :خلال إعادة تنظيم و تعزيز دور الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار لاسيما من -

دور  ا يجعلالتراخيص المسبقّة إلا إذا اقتضت القوانين المعمول بها، مإلغاء نظام  -

 الوكالة موجّه أساسا نحو ترقية الاستثمار؛

مرين لمستثرفع عدد الشبابيك الوحيدة وتعزيز فعاليتها من خلال فتح مكاتب خاصة با -

 مزودة بكافة الإمكانات؛

ح ار منتي استفادة من قردعم دور الوكالة في متابعة ومراقبة الاستثمارات ال   -

 ؛*الامتياز

 الوكالة العقارية الوطنية: -ج

في إطار جهود خلق البيئة المواتية لجذب الاستثمار الخاص الوطني و الأجنبي،       

و وضع حد لمشكل العقاّر الذي طالما كان عقبة أمام المستثمرين، تمّ بموجب 

، إنشاء الوكالة العقارية 00722-04-23المؤرخ في  119-07المرسوم التنفيذي رقم 

الوطنية، و هي مؤسسة ذات طابع صناعي و تجاري تابعة للوزارة المكلفة بترقية 

 :   3الاستثمار، تتلخص مهامها في

ومية العم التسيير، الترقية، الوساطة والضبط العقاري على كل الممتلكات العقارية -

 الموجّة للاستثمار؛

كالة نشر المعلومات حول الأصول العقارية ذات الطابع الاقتصادي، و تضع الو  -

ة تحت تصرف المستثمرين بنك للمعلومات يبرز السوق العقارية الحرة الموجه

 تم استحداث موقع الكتروني 2008-04-01للاستثمار، لهذا الغرض و بتاريخ 

 خاص بالوكالة يتضمن المعروض للبيع من العقارات؛
                                                             

[:" تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني 2008الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء/ نقطة الارتكاز الوطنية الجزائر] 1

 177،178في مجال الحكامة"، مرجع سابق، ص، ص. 

 .*تمنحها الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار
، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري و يحدد قانونها الأساسي، 2007-04-23مؤرخ في  119-7المرسوم الرئاسي رقم  2

 .3ص، 27/2007الجريدة الرسمية، عدد 
  .26،27[: "قانون الاستثمار"، مرجع سابق، ص، ص2007الأمانة العامة للحكومة ] 3
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كون لتي تاع الوكالة تطورات السوق العقارية، وتحدد أسعار العقار الاقتصادي تتاب -

 قابلة للمراجعة كل ستة أشهر. 

 تكييف مناخ الاستثمار مع ضوابط التنمية المستدامة: -2-1-3

عمدت الجزائر إلى إدراج الاعتبارات البيئية و الاجتماعية ضمن سياستها       

شرع في تنفيذ برنامج طموح  1999و بداية من عام  لترقية مناخ الاستثمار، حيث

حمل اسم "فضاءات قابلة للدوام "، موجّه نحو إعادة تأهيل المساحات المخصصة 

لإقامة المناطق الصناعية بجعلها أكثر قابلية للاستدامة، و أوكلت مهمة تسييرها 

 .GZIE 1 خلفا لمؤسسات تسيير المناطق الصناعية SGIلشركات التسيير العقاري 

من  2في سياق ذي صلة و من أجل تشجيع الاستثمار المستدام، تنص الفقرة   

على أن" تستفيد من مزايا خاصة، الاستثمارات ذات  03-01من الأمر  10المادة 

الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني، لاسيما عندما تستعمل تكنولوجيات خاصة من 

الموارد الطبيعية، و توفر الطاقة و تفضي إلى شأنها أن تحافظ على البيئة  وتحمي 

بهدف ضمان العدالة و الإنصاف في التوزيع الجغرافي  و .2تنمية مستدامة"

للاستثمارات، خاصة في المناطق الهشة اقتصاديا، أقرت نفس المادة منح  امتيازات 

 ولة.  للاستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلبّ تنميتها مساهمة خاصة من الدّ 

زائر من جهة أخرى اتسّم معدلّ نمو تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الج

 2001 سنة  %173بالتذبذب على مدار العشرية الأخيرة، فبعدما تجاوز هذا المعدل 

د تدفق ، بعدها عاو2003سنة  %40.5-تراجع خلال السنتين المواليتين ليبلغ مستوى 

 2009-2004ى الجزائر الانتعاش خلال الفترة الاستثمار الأجنبي المباشر إل

( 2006أين انخفض عن السنة السابقة ) 2007بمعدلات نمو متذبذبة، باستثناء سنة 

 ، وهو ما يبرزه الجدول . %7.45بنحو 

 

 2009-2000: تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر 1الجدول رقم

بملايين تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر  السنة

 الدولارات

 %نسبة نمو التدفق 

2000 438  

2001 1196 173 

2002 1065 -10.9 

                                                             
 .184نفس المرجع، ص 1
 .4المرجع، ص نفس 2
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2003 633.8 -40.5 

2004 881.9 39.1 

2005 1081.3 22.6 

2006 1795.4 40 

2007 1661.6 -7.45 

2008 2646 59.2 

2009 2846.5 7.57 

مؤشرات التنمية الأساسية من البنك الدوّلي، متاح على الموقع: المصدر: 

http://data.albankaldawli.org :2014-04-02،تاريخ الاطلاع. 

يرجع تذبذب تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر في جزء منه، إلى        

بعض العراقيل التي مازالت تطبع مناخ الاستثمار في بلادنا؛ فاستنادا إلى تقرير 

 136عربيا و  13، فانّ الجزائر تحتل المرتبة 2010ممارسة أنشطة الأعمال لعام 

إجراء و  14اج إنشاء المشاريع إلى عالميا حسب مؤشر سهولة الأعمال، حيث يحت

 10يوم في المتوسط، في حين لا يحتاج إنشاء المشاريع الاستثمارية سوى إلى  24

 . 1يوم في المغرب 12إجراءات و  6يوم في تونس و  11إجراءات و 

 تنمية الفلاحيـه و  الريفيـة المستدامـة:ال -2-2

اع ن قطعتشكّل الفلاحة واحدا من أهم البدائل المتاحة للجزائر للاستعاضة     

ير م بكثالمحروقات كمحرك للتنمية. غير أنّ هذا القطاع ظل و لسنوات عديدة يصطد

 لتربةامن العوائق التي حالت دون تحقيق تنمية فلاحيه مستدامة، كانخفاض جودة 

لعقار اومشاكل  بلادنا للظروف المنـاخيةالزراعي في  الزراعية، وتبعية الإنتاج

الفلاحي، و ضعف التخصيصات المالية، ناهيك عن الأضرار التي لحقت بهذا 

 القطاع خلال العشرية السوداء جرّاء النزوح الريفي. 

ت ، أولمن أجل إعادة بعث الدوّر المركزي للفلاحة في دفع عجلة التنمية       

عم امج دقطاع ضمن مخطط الإنعاش الاقتصادي و برنالجزائر اهتماما بالغا لهذا ال

الذي   PNDA النمو، تجسد هذا الاهتمام من خلال البرنامج الوطني للتنمية الفلاحية

مية ، ثم إطلاق إستراتيجية التن PNDARليشمل التنمية الريفية 2002توسّع عام 

 ي.لفلاحالاقتصاد االريفية المستدامة من خلال برنامجي التجديد الريفي و تجديد 

 :PNDAالمخطط الوطني للتنمية الفلاحية  -2-2-1

                                                             
 .103"، مطبوعة مشتركة للبنك الدولي، ص2010[:" تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009] البنك الدولي و مؤسسة التمويل الدولية 1

http://data.albankaldawli.org/
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مثلّ البرنامج الوطني للتنمية الفلاحية الذي تمّ اعتماده بداية من شهر جويلية        

، بداية الانطلاقة الحقيقية لتطوير القطاع الفلاحي في الجزائر. تتمحور أهداف 2000

 : 1يةالبرنامج حول النقاط الرئيسية التال

 تحقيق الأمن الغذائي للسكّان من خلال تحسين الإنتاج الزراعي؛ -

 الحيلولة دون التدهور المستمر للأوساط الطبيعية و الحد من التصحر؛ -

 حماية الموارد الطبيعية والبيئة؛ -

 تكييف الفلاحة في بلادنا مع طبيعة المناخ الجافة؛ -

في  لسكّاناالكريمة من أجل تثبيت إنعاش المناطق الريفية و توفير متطلبات الحياة  -

 المناطق الريفية.

من أجل تجسيد جملة هذه الأهداف، تمّ تسطير العديد من البرامج الموزعة على        

كامل التراب الوطني و التي تمسّ كل الأنشطة المرتبطة بقطاع الفلاحة. من بين هذه 

 :2البرامج نذكر

 راعي؛برنامج تنمية و تكثيف فروع الإنتاج الز -

 برنامج تكييف أنظمة الزراعة و الحرث؛ -

يهدف والمخطط الوطني للتشجير، الذي  تمّ إنشاؤه لفترة  تمتد على عشرين سنة  -

 للحد من ظاهرة التصحر وحماية الأحواض المنحدرة؛

 برنامج تثمين و تحسين نوعية الأراضي من خلال الاستصلاح؛ -

 ر؛ة السهبية و مكافحة التصحبرنامج حماية و المحافظة على الأراضي الرعوي -

 برنامج تنمية الزراعة الصحراوية. -

و البرامج المرافقة له، بإنشاء  PNDAتدعّم البرنامج الوطني للتنمية الفلاحية        

 القرض الفلاحي التعاوني. و  FNRDA 3الصندوق الوطني للضبط و التنمية الفلاحية 

قتصادي إطار برنامج دعم النمو الا ماليا تمّ تخصيص غلاف مالي معتبر في       

نعاش مليار دينار لإ 67.6مليار دينار، كما خصص نفس البرنامج مبلغ  65قدر ب:

 الفضاءات الريفية و الجبلية في الهضاب العليا و الواحات .

 : PNDARالمخطـط الوطني للتنمية الفلاحيـة و الريفية  -2-2-2

، 2002يهدف المخطط الوطني للتنمية الفلاحية و الرّيفية الذي تمّ إطلاقه عام        

إلى تحسين شروط ممارسة الأنشطة الفلاحية و الرّعوية، و إلى تحسين الظروف 

، و  PPDRالريفيةالمعيشية لسكّان الأرياف من خلال المشاريع  الجوارية للتنمية 

                                                             
1
MINISTERE DES AFFAIRE ETREGERES: « secteure de l’grirulture et dy developpement rural »,  site d’Internet : 

http://193.194.78.233/ma ,  date de visite :03/03/2014 

2 HADIBI A, ET AUTRES [2008]: « Analyse de la mise en œuvre du plan national de développement agricole dans la première tranche du 
périmètre de la Mitidja Ouest, Algérie », Actes du quatrième atelier régional du projet Sirma, Mostaganem, Algérie, 26-28 mai 2008. 
Cirad, Montpellier, France, colloques-cédérom, p2. 
3 OMAR BESSAOUD[2006]: « la stratégie de développement rural en Algérie », Options Méditerranéennes, Séré. A / n°71, 2006, p. 83 

http://193.194.78.233/ma_fr/stories.php?story=06/11/11/0736216
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قطاعات، الهدف الرئيسي من ورائها هي عبارة عن مشاريع مدمجة تجمع بين عدة 

 :1تثبيت سكان المناطق الناّئية و الأرياف في مناطق عيشهم الأصلية من خلال

 تعبئة الموارد المائية وتحسينها؛ -

 حماية البيئة الرعوية و تشجيع عمليات غرس النبتات الرعوية؛ -

صلات لموالية فك العزلة عن المناطق النائية، من خلال توفير البني التحتية الضرور -

 و الاتصالات؛

 تشجيع إقامة مستثمرات فلاحيه مصغرة من خلال منح الامتياز على الأملاك -

 الخاصة للدولة.

نمية تحقيق ت الملاحظ أنّ المشاريع الجوارية للتنمية الريفية تستهدف بالأساس      

 محلية مستدامة وخلق نوع من اللامّركزية بمساهمة السكّان.

 :2المشاريع الجوارية للتنمية الريفية نذكرمن بين        

ت، على مستوى ست ولايات هي:  تيار 2004مشروع التشغيل الريفي ، انطلق عام  -

 340 206 1تيسمسيلت، الشلف، المدية، عين الدفلى والبويرة، استهدف المشروع 

 نسمة.

اف، مشروع لتنمية الزراعة الجبلية والزراعة في الحوض المنحدر لوادي الصفص -

هكتار تتوزع بين ولايتي  110 34على مساحة تقدر ب  2003الذي انطلق سنة 

 نسمة. 23000بلدية(  و  يمس  01بلديات ( و قسنطينة ) 03سكيكدة )

 سياسة التجديد الفلاحي و الريفي في الجزائر: -2-2-3

دف سياسة التجديد الفلاحي و الريفي في الجزائر إلى تعزيز الأمن الغذائي ته      

الوطني في إطار شراكة بين القطاع العام و الخاص و بالتعاون مع مختلف الفاعلين، 

 :3من خلال

ب و الصل رفع الإنتاج الوطني من المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع ) القمح -

 ؛%75تقل عن  الاحتياجات الوطنية بنسبة لاالحليب(، بغية تغطية 

 تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة في الأنشطة الفلاحية؛ -

 تطوير و تنظيم قنوات جمع و تسويق المنتوجات الفلاحية الوطنية؛ -

قابل م 2014مليون هكتار أفق  106تعميم و توسيع استخدام السقي الزراعي ليشمل  -

 هكتار حاليا؛ 900.000

                                                             
 .84نفس المرجع، ص 1
[:" تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال 2008الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء/ نقطة الارتكاز الوطنية الجزائر]  2

 .407الحكامة"، مرجع سابق، ص
3 MINISTRE DE L’AGRICULTURE DE DEVELOPPEMENT RURALE[2010]: « Présentation de la politique de Renouveau Agricole et Rural en 

Algérie et du programme quinquennal 2010-2014 », p1. 
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النباتات و  القدرات الوطنية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الحبوب،تطوير  -

 الفحول الحيوانية المعدة للتكاثر؛

 تطوير فضاءات ريفية متوازنة، متجانسة و مستدامة. -

 ، هي:ساسيةتقوم سياسة التجديد الفلاحي و الريفي في الجزائر على ثلاثة مرتكزات أ

 يفي:برنـامج دعم التجديـد الر -أ

الموجّه ، تدعّمت جهود التنمية الريفية في الجزائر ببرنامج التجديد الريفي       

أساسا نحو العائلات و الأسر التي تعيش و تعمل في الوسط الريفي، مع إعطاء 

إنعاش و تنويع نشاطاتها الاقتصادية أولوية خاصة للمناطق الأكثر فقرا، من خلال 

تتمحور سياسة التجديد الريفي حول أربعة بواسطة تعميم المشاريع الريفية المدمجة. 

 : 1برامج كبرى هي

زل عصرنه القرى و القصور الصحراوية، من خلال تحسين شروط الحياة في المنا -

 الريفية؛

 تنويع النشاطات الاقتصادية في المناطق النائية؛ -

 افظة على وتثمين الموارد الطبيعية؛المح -

 حماية وتثمين الإرث الريفي المادي وغير المادي؛ -

ية الريف للتنمية البرامج الثلاثة الأولى يتم تنفيذها من خلال المشاريع الجوارية      

 المدمجة، الموزعة عبر كامل التراب الوطني.

د الريفي، من المتوقع تنفيذ ، و في إطار عقود النجاعة للتجدي2014-2010للفترة      

عائلة، من 726.820برنامج، ستمكن من تحسين الأوضاع المعيشية لنحو  10200

هكتار من  8.192.000منصب شغل، و استصلاح  1000.000خلال خلق 

 .  2الأراضي

 برنامج تجديد الاقتصاد الفلاحي: -ب

ي ن الغذائتحقيق الأمالهدف الرئيسي من برنامج تجديد الاقتصادي الفلاحي هو       

 لك منو تحرير الجزائر من التبعية للسوق العالمية في مجال الغذاء و يتحقق ذ

 خلال:

اعمة خلق بيئة مواتية للاستغلال الزراعي، و تشجيع الأنشطة المرتبطة و الدّ  -

 للزراعة مثل الصناعات الغذائية؛

الزراعية ذات تطوير أدوات الضبط، خصوصا من خلال نظام ضبط المنتجات  -

 الاستهلاك الواسع، مع ضمان حقوق المنتجين؛

                                                             
لعمل الوطني في مجال [:" تقرير حول حالة تنفيذ برنامج ا2008الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء/ نقطة الارتكاز الوطنية الجزائر]  1

 .405الحكامة"، مرجع سابق، ص ، ص
2 MINISTRE DE L’AGRICULTURE DE DEVELOPPEMENT RURALE[2010]:« Présentation de la politique de Renouveau Agricole et Rural en 

Algérie et du programme quinquennal 2010-2014 »,op.cit, p6.  
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ب، برامج أخرى متخصصة: الحبو إقامة عشر برامج لتكييف الإنتاج الفلاحي، و -

في  قتصادالحليب، الزيوت، التمور، الزرع، اللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء،الا

 الماء وإنشاء الأقطاب الزراعية؛

 داراتلتطورات التي يشهدها القطاع، و تعزيز الإترقية إدارة زراعية تستجيب ل -

ح لمصالالعمومية ذات العلاقة بالقطاع الفلاحي و الريفي مثل إدارة الغابات، ا

 غيرها. البيطرية و

مضاء إ 2009من أجل تجسيد الأهداف السابق الإشارة إليها، تم خلال سنة        

جل من أ عقود نجاعة بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية و مختلف ولايات الوطن

ذه ، تتوزع ه2014-2009تطبيق برامج جواريه للتنمية الريفية المدمجة للفترة 

 المشاريع على الأهداف المسطرة على النحو الذي يوضحه الجدول . 

لأهداف الريفية المدمجة حسب ا: توزيع المشاريع الجوارية للتنمية 2الجدول رقم

 2014-9200المسطرة 

 السنوات                            

 الأهداف          

2009 2010 2011 2012 2013 201

4 

المجمو

 ع

 1608 259 264 274 280 279 252 عصرنة القرى والقصور

 3467 564 582 594 594 577 556 تنويع الأنشطة الاقتصادية

101 1039 1052 1052 1030 1013 الموارد الطبيعية حماية وتثمين

9 

6205 

حماية وتثمين الإرث الريفي المادي 

 وغير المادي

128 141 157 157 150 135 868 

197 2035 2077 2083 2027 1949 المجموع

7 

1214

8 

  لريفية المدمجة، متاح على الموقعتوزيع المشاريع الجوارية للتنمية االمصدر: 

http://www.dgf.org.dz :2014-04-14، تاريخ الزيارة. 

 الموجهة ما يمكن ملاحظته من خلال الجدول أعلاه، العدد المعتبر للمشاريع      

اج الجزائر بإدرهو ما يعكس بحق التزام  لحماية وتثمين الموارد الطبيعية و

 اعتبارات التنمية المستدامة ضمن جهودها التنموية.

 

 تطوير القدرات البشرية و الدّعم التقني للفلاحّين:  -ج

إضافة إلى التجديد الريفي و التجديد الفلاحي، ترتكز سياسة التجديد الريفي و       

و مسيرين و  الفلاحي في الجزائر على تطوير قدرات ممارسي الفلاحة من فلاحّين

http://www.dgf.org.dz/index.php?rubrique=PPDRI&section=PPDRI
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العمل على توفير كل المتطلبات والإمكانيات التي تقتضيها الزراعة الحديثة. من هذا 

 : 1المنطلق، يتعينّ

 تحديث طرق التسيير في الميدان الفلاحي؛ -

كنهم من تطوير قدرات الفلاحين على نحو يم الاستثمار في مجال البحث، التكوين و -

 المستعملة في ميدان الفلاحة؛التحكم في التكنولوجيات الحديثة 

عم و دهدف  دعم و تطوير  القدرات المادية و البشرية للمعاهد و المؤسسات التي لها -

 تطوير قطاع الفلاحة؛

 ية.العمل على توفير الخدمات البيطرية و الخدمات المرتبطة بالصحّة النبات -

 لال خمسلاحة خإضافة إلى الجهود السابق الإشارة إليها، استفاد قطاع الف       

ناهيك  مليار دينار جزائري، 1000سنوات الأخيرة من إعانات عمومية بلغت قيمتها 

 مليار دينار.  40عن مسح ديون الفلاحين التي فاقت قيمتها 

 ث انتقلمكّنت هذه الجهود من تحسين مؤشرات إنتاج الغذاء في الجزائر، حي      

 2001-2000قنطار موسم  26.575.280إنتاج الحبوب )قمح، شعير، شوفان( من  

فس ن، فيما انتقل إنتاج الحبوب الجافة خلال 2006-2005موسم  40.128.100إلى 

قنطار، نفس الشيء يقال عن  440.690قنطار إلى  384.360المدى الزمني من 

؛ قنطار 2.647.330، 2006-2005إنتاج الزيتون بمختلف أنواعه الذي بلغ موسم 

 9.672.320إنتاج البطاطا هو الآخر تضاعف بنحو مرتين ونصف حيث انتقل من 

 قنطار . 2.180.910قنطار إلى 

 

 

 )قنطار( 2006-2000: تطور الإنتاج الزراعي في الجزائر 3الجدول رقم

 الموسم      

 المنتوج

2000-

2001 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 

2657528 الحبوب 

0 

19514100 42643740 40313000 35250465 40128000 

الحبوب 

 الجافة

384360 435340 577480 580000 471060 440690 

 21809610 21565499 18962700 18799180 13334650 9672320 البطاطا 

 2647330 3164890 4688000 1676270 1919260 2003390 الزيتون

                                                             
1 MINISTRE DE L’AGRICULTURE DE DEVELOPPEMENT RURALE[2010]:« Présentation de la politique de Renouveau Agricole et Rural en 
Algérie et du programme quinquennal 2010-2014 », op.cit, p8.  
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source : Ministere de l’agriculture et du developpent rural [2006]: « Rapport 

sur la situation  du secteur agricole 2006 », p, p .23, 28 

، 2006-0200الإنتاج الحيواني هو الآخر عرف انتعاشا خلال المدى الزمني        

 539.720طن إلى  448.000إذ ارتفع إنتاج اللحوم بنوعيها الأحمر و الأبيض من 

مليار لتر  2244إلى  2000مليار لتر سنة  1550طن، فيما انتقل إنتاج الحليب من 

 .20061 سنة

تطوّر الإنتاج الزراعي كان له بالغ الأثر الايجابي في تقليص فاتورة استيراد        

ر مليون دولا 5512إلى  20082مليون دولار سنة  7397الغذاء التي انتقلت من 

مليار  4.41، 2010، فيما بلغت خلال التسع أشهر الأولى من سنة 20093سنة 

 . 2009مقارنة مع نفس الفترة خلال سنة  %4.21دولار مسجلة تراجعا بنسبة 

 البنـي التحتية: تطوير الهياكـل و -2-3

يلعب  قطاع الأشغال العمومية دورا متميزا في دفع عجلة التنمية، من حيث       

مساهمته في الناّتج الداخلي الخام و قدرته الهائلة على توفير مناصب الشغل فحسب، 

و لكن أيضا لكونه أصبح أحد أهم متطلبات سياّسات التنمية المستدامة. في الجزائر 

تمّ تسطير برنامج عمل طموح  1999يولى اهتمام خاص للقطاع، فبداية من عام 

 :4نة، و  يهدف إلىشعاره تدارك التأخر، التأهيل، العصر

 انجاز شبكة طرق عصرية و مهيكلة في إطار تجسيد الخيارات الكبرى لتهيئة -

 الإقليم؛

 ؛حفظ و تطوير شبكة الطرق الموجودة وفق متطلبات النقل، الوقاية و الأمن -

ء إنشا صيانة وتكييف المنشات البحرية الأساسية حسب الحاجيات المستقبلية وكذا -

 الصيد البحري والسياحة؛هياكل جديدة للتجارة، 

ة  تصاديتطوير الخصائص الهندسية للمنشات المطارية من أجل تلبية الحاجيات الاق -

 فك العزلة عن المناطق الصحراوية خاصة. والإستراتيجية و

 تطوير و تأهيل البنية التحتية للطرقات: -2-3-1

 :5ة للطرقات يمرّ عبربلوغ أهداف برنامج العمل الوطني المتعلقة بالبنية التحتي       

                                                             
1 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPENT RURAL [2006]:  « rapport sur la situation du secteur agricole 2006 », op.cit, p.31 

 . 223، التطور الاقتصادي و النقدي للجزائر"، ص2008[:" التقرير السنوي 2009بنك الجزائر] 2
3 BANQUE D’ALGERIE [2010] : « Rapport 2009, évolution économique et monétaire en Algérie », p219. 

) تقرير  "، 2014-2010و برنامج  2009-2005[:"خطة عمل وبرامج قطاع الأشغال العمومية، حصيلة 2009ل العمومية]وزارة الأشغا  4

  .4ملخص(، ص
 9نفس المرجع، ص. 5
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ات تطبيق المعايير الدوّلية في انجاز الطرقات الجديدة وعصرنه شبكة الطرق -أ

 الموجودة من خلال:

نجاز اتوقع إعادة تأهيل و صيانة المنشات الفنية ومعاينتها، في هذا السياق من الم -

 منشأة فنية في إطار البرنامج الخماسي لدعم الإنعاش الاقتصادي؛ 145

 الخدمات العامة و توفيرها لمستعملي الطريق؛ترقية  -

السهر توفير الأمن عبر الطرقات من خلال تزويدها بإشارات المرور  -

 اللازمة؛

ج إدرا إصلاح وصيانة شبكة النقل البري، ما يسمح بتحسين نوعية خدماتها ) تمّ   -ب

 كلم   ضمن المخطط الخماسي لدعم الإنعاش الاقتصادي(؛ 7000

ة ، يهدف إلى تعميم خدمات نقل حديث2025للطرق السريعة  إطلاق مخطط مدير  -ج

 عبر كامل التراب الوطني، ضمن إستراتيجية منسجمة وشاملة.

 تعزيز الهياكل القاعـدية البحرية: -2-3-2

، تتمثل أهم 2025استفاد القطاع البحري هو الآخر من خطة مديرة أفق        

 :1محاورها في النقاط التالية

 أهيل؛الت  المنشات البحرية الموجودة من خلال عمليات الصيانة و المحافظة على -

 إنشاء هياكل قاعدية بحرية جديدة؛ -

 تأمين الشواطئ؛ -

و هو  VTMISتأمين الموانئ، و في هذا الصدد تمّ إطلاق مشروعين، الأول مشروع  -

ي فتمثل عبارة عن نظام متكامل لتسيير و ضمان سلامة الموانئ البحرية؛ الثاني ي

يا نهائ المركز الوطني لأمن وسلامة السفن و تجهيزات الميناء، الذي تمّ تسليمه

 .2007سنة

ميناء  18، 2009 -1999بلغ عدد الموانئ التي تمّ إنشاؤها خلال الفترة من        

ي ليرتفع بذلك العدد الإجمال 1999-1962موانئ صيد خلال الفترة  05مقابل 

ناطق مميناء و  36، منها 1999ميناء سنة  32ل مقاب50للموانئ في الجزائر إلى 

 صيد.

مليار  21.5على ذكر الصيد البحري، استفاد هذا الأخير من غلاف مالي قدره       

نمو ، عم الدينار في إطار برنامجي دعم الإنعاش الاقتصادي و البرنامج التكميلي لد

ن مملة القطاع  بج وبهدف تنظيم الصيد و ترقية وتثمين النشاطات المائية، تدعّم

، و المجلس 2000الهيئات على غرار غرفة الصيد و تربية المائيات عام 

 . 2004الاستشاري للصيد والتربيات المائية سنة 

 تأهيل الهياكل القاعدية للمطـارات وفق المعايير العالمية: -2-3-3

                                                             
مجال  [:" تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في2008الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء/ نقطة الارتكاز الوطنية الجزائر] 1

 .233 ،230الحكامة"، مرجع سابق،ص، 
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لا عن ، ففضتعاني الهياكل القاعدية للمطارات في بلادنا العديد من النقائص       

دهور تمنها فقط موجهة للنقل الجوي العام، ناهيك عن  %65عددها المحدود فانّ 

وضيق أرضيات العديد منها. من أجل تدارك هذه النقائص برمجت جملة من 

دة ة جدييتعلق بانجاز أقطاب جوي المشاريع على المدى القصير والمتوسط، منها ما

هيئة تعلى غرار مطار تقرت بورقلة، و منها  ما يتعلق بتوسعة، تأهيل و إعادة 

 المطارات القائمة كمطار سطيف، بجاية، بسكرة، غرداية وعنابه.

مكّنت المشاريع التي استفاد منها قطاع الأشغال العمومية مع بداية الألفية       

مليار دينار في إطار البرنامج  600مت بغلاف مالي قدر ب الثالثة، والتي تدع

-2001منصب شغل خلال الفترة من  688.947التكميلي لدعم النمو، من خلق نحو 

نسمة حيث تحصي الجزائر اليوم ما  7.300.000، وفك العزلة عن ما يقارب 2008

 . 1كلم من الطرقات 180.039يقارب 

 الموروث السياحي الوطني: ترقية قطاع السياحة و تثمين - 2-4

كل بلوثيق باطها اتشكّل السياّحة اليوم قاطرة التنمية المستدامة في العالم، لارت      

غل ب الشالقطاعات الاقتصادية الأخرى، و لكونها مصدرا مهما لخلق الثروة و مناص

د تع لم سياحةو لدورها في تعزيز الاهتمام بالبيئة. بالنسبة للجزائر، تنمية قطاع ال

وطني اختيارا بل أصبحت حتمية يفرضها المسعى الرّامي إلى تحضير الاقتصاد ال

 لمرحلة ما بعد البترول. 

 ى غرارت، علظلتّ السياحة في الجزائر و لفترة طويلة تعاني الكثير من العقبا      

إضافة إلى  ضعف الهياكل ونقص تأهيل اليد العاملة و شبه انعدام للثقافة السياحية،

 ون أندلظروف الأمنية و الاقتصادية التي مرّت بها الجزائر كلها عوائق حالت ا

 يلعب القطاع الدور المنوط به.

ائر من أجل تجاوز كل هذه العقبات و إنعاش قطاع السياحة، سطّرت الجز      

هيئة إستراتيجية واعدة للإقلاع بالسياحة، تجسدت من خلال المخطط الوطني للت

 .2025السياحية 

ي الوطن يعتبر المخطط الوطني للتهيئة السياحية، واحدا من مكونات المخطط      

المؤرخ  02-02لتهيئة الإقليم و التنمية المستدامة المنصوص علية بموجب القانون 

 SDATداد ، المتعلقّ بتهيئة الإقليم و التنمية المستدامة. تمّ إع2001-12-12في 

 مرين،لين في قطاع السياحة الوطنية من مستثبمشاركة مختلف الفاعلين والمتعام

يئة وكالات سفر، ناقلين و غيرهم. تحولت السياحة بموجب المخطط الوطني للته

 السياحية إلى صناعة تجمع بين السياحة و حماية البيئة.

                                                             
[:" تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال 2008الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء/ نقطة الارتكاز الوطنية الجزائر] 1

 .239الحكامة"، مرجع سابق، ص
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تندرج ضمن المخطط الوطني للتهيئة السياحية، خمسة أهداف رئيسية نوردها       

 :1في الأتي

  ي تحقيق فالمساهمة  احة محرك للتنمية الاقتصادية بهدف ترقية التشغيل وجعل السي

 التوازنات الاقتصادية الكبرى، من خلال:

 ترقية اقتصاد بديل للاقتصاد المعتمد على قطاع المحروقات؛ -

 تنظيم العرض السياحي على ضوء معطيات السوق الوطنية؛ -

ر السياحة في حوض البح إعطاء الجزائر بعد سياحي عالمي، وجعلها من أقطاب -

 الأبيض المتوسط؛

  دفع القطاعات الاقتصادية الأخرى، من خلال خلق نوع من التكامل بين

طني ط الوالإستراتيجية السياحية و استراتيجيات القطاعات الأخرى، في إطار المخط

 ؛ 2025لتهيئة الإقليم و التنمية المستدامة 

  من كل البيئة، بدمج مبادئ الاستدامة ضإحداث تكامل بين السياحة والحفاظ على

 مراحل عملية التنمية السياحية؛

 تثمين الإرث التاريخي الحضاري والديني للجزائر؛ 

  التحسين المستمر لصورة الجزائر في نظر السائح و المستثمر الأجنبي؛ 

من أجل تحقيق هذه الأهداف، تمّ وضع مخطط النوعية السياحية المتعلق       

، 2دواوين السياحة التنشيط لدى وكالات السفر و لإيواء، الإطعام، الترفيه وبمقاييس ا

استفاد قطاع  2009-2005و في إطار البرنامج الخماسي لدعم النمو الاقتصادي

منطقة  42مليار دينار ،خصصت لدعم تهيئة  3.2السياحة من غلاف مالي قدره 

 .3للتوسع السياحي

من بين النتائج الأولية لجهود تنمية قطاع السياحة في الجزائر، نسجل التزايد       

إلى  2000سنة  865.984المستمر لتدفق السياح الذين انتقل عددهم من 

، وبالتالي ارتفاع إيرادات قطاع السياحة التي قدرت نهاية 2008سنة  1850.000

 . 4مليون دولار 218.9بـ  2007سنة 

 لمؤسسات الصغيرة و المتوسطة:تأهيل ا -2-5

في إطار الحركية التنموية التي تشهدها الجزائر  قطاع الصناعة هو الآخر، و      

، عرف العديد من الإصلاحات مسّت مختلف جوانبه، تهدف إلى 2000بداية من سنة 

                                                             
1 Ministère de l’Aménagement du Territoire  de l’Environnement et du Tourisme[2008]: "SCHEMA DIRECTEUR 

D’AMENAGEMENTTOURISTIQUE"SDAT 2025", Livre 1 Le diagnostic : audit du tourisme algérien », p,. 23, 25 
[:" تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال 2008تكاز الوطنية الجزائر]الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء/ نقطة الار  2

 247الحكامة"، مرجع سابق، ص.
 15/05/2010، تاريخ الاطلاع: www.premier//http: -ministre.gov.dzموقع الانترنت:3

[:" تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال 2008الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء/ نقطة الارتكاز الوطنية الجزائر] 4

  251،249الحكامة"، مرجع سابق، ص، ص. 

http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan%20/ProgCroissance.pdf
http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan%20/ProgCroissance.pdf
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الانتقال بالجزائر من بلد مصدر للمواد الأوّلية أو بالأحرى أحادي التصدير، إلى بلد 

صنع من خلال تكثيف النسيج الصناعي وتوسيع مجال التصنيع  ليشمل الصناعات م

 المتطورة والتكنولوجيات الحديثة.

اتفاق تعاون مع منظمة الأمم المتحدة  1999لهذا الغرض أبرمت الجزائر سنة        

للتنمية الصناعية من أجل رفع مستوى المؤسسات الصناعية، بعدها أطلقت الجزائر 

، الذي تتمثل أهم إجراءاته  2008-2001تأهيل المؤسسات الصناعية للفترة  برنامج

 :1في

يات نولوجتنمية اليقظة التجارية، من خلال تطوير أساليب التكوين و استعمال التك -

 الحديثة و تشجيع الابتكار؛

 تحسين فعالية التسيير، بإدخال نظم الإدارة الحديثة؛ -

رفع نوعية  الاستثمار في المتطور منها، من أجل التحديث المستمر لوسائل الإنتاج و -

 جعلها مطابقة للمعايير؛ الإنتاج و

كما تدعّم القطاع في إطار مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي بإنشاء صندوقين،       

الثاني مخصص للمساهمة والشراكة. تكلفة  الأوّل لترقية المنافسة الصناعية و

مليار دينار لتهيئة  2مليار دينار، في حين خصص مبلغ  24.5الصندوقين قدرت بـ 

 . 2المناطق الصناعية

جزائر ، انصبت جهود ال2009-2005في إطار البرنامج التكميلي لدعم النمو       

فة إلى التقييس، إضا تطوير الملكية الصناعية و حول تحسين وتثمين أدوات ضبط و

تمّ  الذي سات الصناعية. الغلاف الماليمباشرة أعمال لترقية التنافسية بين المؤس

 مليار دينار جزائري. 13.5رصده لانجاز هذه الاستثمارات قدر ب 

من جهة أخرى أولت الجزائر أهمية خاصة لقطاع المؤسسات الصغيرة       

والمتوسطة، حيث استفاد القطاع من برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

تحسين محيطها، و  المتوسطة و المؤسسات الصغيرة و، يستهدف ترقية 2007سنة 

مليار دينار في إطار الصندوق  01يستفيد البرنامج من ميزانية سنوية تقدر ب 

 3000الوطني لرفع مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومنذ إطلاقه عبرّت 

أهيل استفادة من إجراءات الت 341مؤسسة عن رغبتها في الالتحاق بالبرنامج، منها 

 ISOو ISO 9000التي شملت عمليات التنظيم، التسويق و معايير الجودة منها 

22000 . 

احترامها  ومن أجل ضمان التزام المؤسسات الجزائرية بمعايير الجودة، و      

لمواصفات الإنتاج العالمية التي تمكنها من المنافسة، تدعّم قطاع الصناعة في بلادنا 
                                                             

[:" تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال 2008النظراء/ نقطة الارتكاز الوطنية الجزائر] الآلية الإفريقية للتقييم من قبل 1

  201 الحكامة"، مرجع سابق،ص.
2 Rapport national de mise en œuvre de l’agenda 21 en Algérie (Rapport national Algérie pour le Sommet Mondial du Développement Durable. Johannesburg. 2002), 

p .37 
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الهيئات التالية: المعهد الوطني للملكية  المعاهد و بنظام وطني للجودة يشمل

، المعهد الوطني لضبط ALGERAC، الهيئة الجزائرية للاعتماد INAPIالصناعية

المركز الجزائري  و ONML ، المعهد الوطني للقياسة القانونيةIANORالمقاييس

 .CACQE 1لمراقبة الجودة والتغليف

 

 تطوير التسيير العموميفي  رائدة : تجارب دولية 3المبحث 

يير خلال هذا المبحث سنحاول سرد مجموعة من المحاولات لتحسين و تطوير التس

 متحدةالعمومي و قد تم اختيار تجارب كل من المغرب و بريطانيا و الولايات ال

 الأمريكية و الصين نظرا لاعتبارها تجارب رائدة في هذا المجال

 لتحسين التسيير العمومي المغرب تجربة .3-1

شــهدت الإدارة فـــي المغـــرب فــي العقـــد المنصـــرم إصـلاحات عديـدة  

والاجتماعـــية الهامـــة. وبفعـــل هـــذه  اسـتجابة للتطورات السياسية والاقتصادية

الـــتطورات، لا يمكـــن للإصـلاحات التي تشهدها المؤسسات السياسية في البلد أن 

ـؤدي إلـى نـتائج إيجابـية إلا إذا أصـبح لدى الدولة خدمة مدنــية عصــرية قــادرة ت

 :2وتشتمل هذه التحديات على ما يلي .علــى التصــدي للــتحديات الجديــدة

يها كل فـ: فــي بيــئة اقتصـادية يشـالــتحديات الاقتصــادية والعولمــة  -أ

 ـع دورا ملهاكة من تكيـيف مهمـتها وهـيالتغيير حاليا المعيار، لا بد للإدار

ة عولمالدولة الجديد الذي يتمثل في تخفيف أثر سياسات تحرير التجارة وال

 والمساعدة في تحسين أداء الاقتصاد الوطني؛

زيـز ـي تعفيقتضى من الإدارة تأدية دور هـام مـتزايد  الـتحديات الاجتماعية:-ب

 إزالةالـتلاحم الاجتماعـي عـبر ضمان تكـافؤ الفـرص لجمـيع المواطنيـن، و

 ثر الفئات استضعافا؛كالتفاوت الاجتماعي وحماية أ

ثمــة مســعى طويــل الأجـل يتمـثل في حماية حقوق  الــتحديات السياســية: -ج      

ين في علاقتهم مع الخدمـة المدنـية. وحـتى تغيير طبيعة العلاقة بين المواطن

                                                             
[:" تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال 2008الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء/ نقطة الارتكاز الوطنية الجزائر] 1

 .203 الحكامة"، مرجع سابق،ص
المتعلق بالادارة العامة , الدورة السادسة و الخمسون للجمعية العامة  50/225التقييم الخمسي للتقدم المحرز في تنفيذ قرار الجمعية العامة   2

 للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي للامم المتحدة.
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تواجهه الخدمة المدنـية، إذ أن  كبيرالمواطنين والخدمـة المدنـية هـو في حد ذاته تحد

هـذا التغيير يتوقف على قدرتها على أن تعزز فـي مهامهـا اليومـية القـيم في مجالات 

 ترام القانون؛الأخلاق والشفافية والإنصاف واح

يشــــكل تمكــــن المؤسســات والمواطنيــن مــن  الــــتحديات التكنولوجــــية: -د   

اســتخدام تكنولوجــيا إدارة المعلومات وخدماتها تحديا آبيرا بالنسبة للإدارة 

ــورة آنفـــا، حـــددت وزارة الوظـيفة ذكولمجابهـــة للـــتحديات الم .المغربية

 :1ية والإصـلاح الإداري فـي المملكـة المغربية الأهداف التاليةالعمومـ

طرحها عصر يإن الـتحديات التـي  :إعـادة تحديـد دور الخدمـة المدنـية ومهمتها -1

عنها  وتفويـض السـلطات التـي أعربت اللامركزية العولمة هذا، وضرورة إحلال 

 شـكلتـانون ئـز سـلطة القركاالسلطات المحلـية والسـكان علـى حـد سـواء، وتمتيـن 

ريقة طحججـا تبرر إعادة النظر في دور الدولة ومهمتها، وبالتالي تحديث  كلها

 تسيير عملها؛ 

لتـي تعتزم قتصـادية اإن السياسـة الا :المسـاهمة فـي إنعـاش الاقتصـاد الوطني -2

اش لإنعــاجـاه الحكومة انتهاجها في السـنوات القادمـة تـنحو فــي المقـام الأول بات

سـية الرئي سـيلةالاقتصــادي عــبر الاســتثمار الخــاص الــذي مــا بــرح يشــكل الو

 طلاقانل. فالتحقـيق النمو الاقتصادي وتوفير العمالة علـى المديين المتوسط والطوي

ية من هذا المنظور، يقتضـي دعـم المؤسسـات الخاصـة إجـراء إصـلاحات نوعـ

يذ ة: تنفلتالياتـؤدي فيها الإدارة العامة دورا ولتحقيق هذا الغرض، ستتخذ التدابـير 

فادة ـن الإمسـات العقود الاستثمارية تنفيذا تاما؛ وتحديد إطـار قانونـي لتمكيـن المؤس

ــبرم تر أن ا الخاصة التي تنطوي عليها الاتفاقات التي من المقرمن عدد من المـزاي

حصـول ـية الإمكانبمــع الدولــة؛ وتبســيط الإجــراءات المــتعلقة بــتزويد المسـتثمر 

 د؛ لتوريبيسـر علـى الخدمـات؛ وإنجاز عملية إصلاح الإجراءات التي تضبط عقود ا

لمدنـية ايجـب أن تكـون الخدمـة  :رياتهمكفالة احـترام حقـوق المواطنيـن وح -3

. نونيةفـي خدمـة المواطنيـن وأن تضـمن حقـوق وحريات الأفراد والمؤسسات القا

  وعلى ذلك يتعين

                                                             
المتعلق بالادارة العامة , الدورة السادسة و الخمسون للجمعية العامة  50/225التقييم الخمسي للتقدم المحرز في تنفيذ قرار الجمعية العامة   1

 س الاقتصادي و الاجتماعي للامم المتحدة.للمجل
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 باعبإت أن تكـون ميسـرة مـن حيـث الحصـول علـى خدماتهـا: الحكومة ملتزمة -

ق للميثاية وتفويـض السلطات )سيخضع مشروع منقح كزسياسة تعميم اللامر

ت ت ذاالجماعي ومشروع مرسوم متعلق بــــتفويض الســــلطات للإجــــراءا

 الصــــلة لاعتمادهما(؛

بـير التدا حكومـةأن تحـــترم القـــانون: لتحقـــيق هـــذا الغـــرض، سـتتخذ ال   -

 ـتزامهاالـ اللازمـة لضمان احترام جمــيع فــروع الخدمــة المدنــية لمــبدأ

 م بدون تحفظ؛كانون والتقيد بأحكام المحابالق

ارمة سة صأن تكـــون فـــي خدمـــة الشـــعب: إن الإدارة ملـتزمة برسم سيا -

ن ملتبسيط الإجراءات وترشـيد طـرائق العمـل بحيـث يتمكـن المواطنون 

 ي أنالحصول على المعلومات بيسر؛ تنمــية المــوارد البشــرية: ينبغــ

 ـدراتفـي هـذا الشـأن رسـم اسـتراتيجية واضـحة لتطوير قيكــون الهـدف 

ل الخدمـة المدنية. ولتحقيق هذا الغرض، ينبغي إنشاء نظام عصري وفعا

 على ومنظم لإدارة شؤون الموظفين والوظائف والمهن، وذلك بغية المحافظة

ن نييـالاتساق بين تطور مهام الخدمـة المدنـية ومؤهـلات الموظفيـن المد

 ــة علــىوإضــافة إلــى ذلــك، ينبغــي التشــديد بصــفة خاص .نقلاتهموتـ

دان سـاعتالتدريــب المتواصــل والتدريــب المــتقدم بوصــفهما وســيلتين 

 الأداءوجية علـى تنمـية المـوارد البشـرية وتأميـن مسـتويات رفيعة من الإنتا

 : المتحدة الأمريكية: تجربة الحكومة الفيدرالية في الولايات 3-2

 ،تتكون هذه الجزئية من شقين: الشق الأول يتعلق بتجربة تنظيم الجهاز التنفيذي  

يكية الأمر راليةوالشق الثاني يتعلق بمراجعة أداء الأجهزة التنفيذية في الحكومة الفيد

 كما سيتم إيضاحه.

 : التجربة الأمريكية في ميدان تنظيم الجهاز التنفيذي -ا

هذا الجهد على تنظيم الجهاز التنفيذي للحكومة الأمريكية الفيدرالية ، وتم انصب  

م( ".  وكان هدف التنظيم 1949-1947بـ " لجنة هوفر الأولى ) بمعرفة ما سمي

دراسة طرق وأساليب الأداء في الأجهزة التنفيذية الفيدرالية ، بهدف الوصول إلى 

نى هذا التوجه التنظيمي مدخل تحسين أدائها وترشيد أوجه مصروفاتها.  وتب

الإصلاح الشامل للأجهزة التنفيذية.  كما تم التركيز في الدراسة على الجوانب 

الخمسة التالية: " )أ( التوازن بين الصلاحيات والمسئوليات. )ب( أدوات الإدارة 

مثل: المالية ، الوظائف والموظفيـن ، الخدمات العامة ، نظام حفظ الوثائق والتقارير 



 العموميية لتطوير التسيير رنة و تجارب دولراسة مقاـــ  دالفصل الثالث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

102 
 

الحكومية. )ج( التداخل والازدواجية في الأجهزة الحكومية. )د( اللامركزية في 

التنفيذ تحت مظلة إشراف مركزي. )هـ( إعادة تنظيم الأجهزة التنفيذية " )اللجنة 

 (.22م/ص:2000هـ/1421الوزارية للتنظيم الإداري/

وعة واتبع في أسلوب الدراسة الاعتماد على فرق العمل المتخصصة والمتن  

جنة من جهات متفرقة ذات علاقة.  وقامت الفرق المتخصصة بتقديم تقاريرها لل

وانب ( توصية شملت الج273الرئيسية التي تقود هذه الفرق.  وتم التوصل إلى )

سة الدرا رزتهاالخمسة للدراسة التي سبق بيانها.  ومن أهم النتائج والتوصيات التي أف

 ي :( ما يل24-22)المرجع السابق/ ص: 

هناك عدم توازن بين مسئوليات الرؤساء في الأجهزة وبين الصلاحيات  -

 وصيةالمعطاة لهم ، بما يحول دون تحقيق الأهداف المرسومة ، لذلك تمت الت

تنظيم ة البمنح صلاحيات كافية للمسئولين في الأجهزة التنفيذية في مجالات إعاد

 ، وفي التعامل مع الموظفين ، والنواحي المالية.

 اءاتهناك قصور في أسلوب إعداد الميزانية ، والرقابة المحاسبية ، وإجر -

ة ، غيليتحديـد الاعتمـادات المالية ، وإجراءات الإيرادات ، والتكاليف التش

 والإعانات في الميزانية.  

 ،مالية ات الوتمت التوصية بتبني ميزانية الأداء ، وتبسيط إجراءات مناقشة الاعتماد

م في متكامل وفاعل لإعداد ميزانيات الأجهزة التنفيذية ، بما يسه ووضع نظام

 تخفيض تكاليف الرقابة على التنفيذ. 

 هناك مركزية مخلة في التوظيف ، ونقص في حصول الأجهزة الحكومية على-

ر عاييمالكفاءات العالية اللازمة لها ، وهناك نقص في تصنيف الوظائف ، وفي 

 بتيسير إجراءات التوظيف ، وجعل سلم الرواتبالتوظيف.  وتمت التوصية 

ي رة فيخدم الحصول على الكفاءات في الأجهزة الحكومية ، وتعزيز مبدأ الجدا

يف اختيار الموظفين ، إلى جانب اتباع مبدأ اللامركزية في التوظيف وتصن

 الوظائف.

هناك تداخل وازدواج في الأنشطة ، وهناك أنشطة في الأجهزة لا رابط ولا -

تنسيق بينها ، وهناك عدم وضوح في الأهداف التي يراد تحقيقها.  وتمت 

التوصية بإعادة التنظيم على مبدأ جمع الخدمات والنشاطات المتماثلة وإزالة 
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الازدواج ، وتقليص عدد الأجهزة التنفيذية بما يزيل تضخم تلك الأجهزة ، مع 

نشاطاتهـا والخدمـات التي  التركيز على توافر الفاعلية في أدائها والتنسيـق في

 تقدمها.

 التجربة الأمريكية في ميدان مراجعة أداء الأجهزة التنفيذية : -ب

هدفت هذه التجربة إلى بناء جهاز حكومي قادر على تقديم خدمات عامة متميزة  

والتركيز  بتكلفة أقل.  وتبنت الدراسة مدخل الإصلاح الشامل للأجهزة التنفيذية ،

كزت رداء والعمليات الإدارية والمعوقات التي تصاحبها.  كما على أساليب الأ

م المقا ين فيالدراسة على إعادة تشكيل ثقافة المنظمات التنفيذية بما يخدم المستفيد

 الأول.

كما اتبعت الدراسة منهجية قامت على مرحلتين ، ففي المرحلة الأولى تم تشكيل  

 ضواً من ذوي الخبرة والتأهيل( ع250فريق عمل لمشروع الإصلاح مكون من )

  من الأجهزة الحكومية.  وتفرعت عن الفريق الرئيسي مجموعة فرق للدراسة.

ير تي تسوأسند لمجموعة من الفرق دراسة الأنظمة والإجراءات والقضايا العامة ال

الموظفين ،  العمل في جميع الأجهزة التنفيذية مثل: أنظمة الميزانية ، المشتريات ،

 الفرق خدمات المستفيدين من تلك الأجهزة.  كما أسند لمجموعة أخرى منإجراءات 

 بة كلدراسة أجهزة معينة كجهاز التعليم وجهاز القوى العاملة.  كما جرت مطال

 رئيس جهاز بتشكيل فرق داخلية للعمل على تحقيق ما هو مطلوب من التغيير

ي كل جهاز من والتطوير داخل الجهاز.  وتم كذلك إيجاد مراكز متخصصة ف

 لأداءالأجهزة بغرض البحث عن الأفكار الجديدة وتجريبها من أجل تلمس تحسين ا

 فيه.

 : تجربة كندا ونيوزيلاندا وأستراليا وبريطانيا : 1-3

نيوزيلاندا وأستراليا وبريطانيا إصلاحاً  م تبنت كل من كندا و1990في عام  

إدارياً ركز على مفهوم الإدارة لتحقيق النتائج.  وكان هدف مشروع الإصلاح زيادة 

الكفاءة والفاعليـة فـي الأداء والإنتاجية في الأجهـزة الحكومية ، وكذلك تعزيز مبدأ 

الشامل بحيث  المساءلة أو المحاسبة الإدارية.  وكان مدخل المشروع هو الإصلاح

يتم إعطاء صلاحيات واسعة لرؤساء الأجهزة التنفيذية كتلك التي تعطى لرؤساء 

الأجهزة في القطـاع الخاص ، وأن تتم محاسبتهم على النتائج.  لذلك تم مطالبة كل 

 جهاز بثلاثة أمور : " 
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 ( إعداد خطط استراتيجية لتوضيح رسالة وأهداف كل جهاز لموظفي الجهاز1)

 والمستفيدين منه. 

تبطة ( وضع خطط تشغيلية لترجمة الخطط الإستراتيجية إلى أهداف تفصيلية مر2)

لجهاز نحو ( استخدام مقاييس الأداء للتحقق من تقدم ا3برسالة وأهـداف الجهـاز. )

 تحقيق الأهداف ".

 رز نتائج هذه التجربة في الإصلاح الإداري ما يلي:ومن أب 

ظهرت أهمية تعزيز قياس الأداء لتحسين الإنتاجية ، لذلك تبنت الدول سياسة  –أ  

اقية . واتفلأداءاالمحاسبة على أساس النتائج المتحققة من تلك المتفق عليها في اتفاقية 

. وفي جهاز لة تحقيقها من كلالأداء يتـم بمقتضاهـا تحديد النتائج التي ترغب الدو

رسم  جهاز ضوء ما يتحقق من نتائج تتم المساءلة الإدارية. على أنه يترك لرئيس كل

 الاستراتيجيات التي سيتبعها في تحقيق النتائج المطلوبة منه.

ً للنتائج ضرورة التخلص من  –ب   ترتب على أسلوب المحاسبة والمساءلة طبقا

سقف  على النفقات التشغيلية ، والتخلص من وجود الرقابة المركزية التفصيلية

في  للموظفين في الجهاز ، ومنح المسئولين صلاحيات كافية لاستثمار مواردهم

 الميزانية بشرط ألا يتم تجاوز سقف الميزانية المحدد للجهاز.

تبين أن تغيير ثقافة الجهاز للتركيز على تحقيق النتائج ليس بالأمر الهين  –ج  

 ء مهامي أداقتاً ليس بالقصير. كما أنه يتطلب تعزيز قدرة رؤساء الأجهزة فويحتاج و

ع لجمي الجهاز وواجباته.  كما تبين ضرورة بناء نظام معلوماتي ، وتوفير تدريب

انب يق جوفئات العاملين ، واستخدام تقارير عن المعلومات ، وقياس الأداء ، وتطب

 إصلاحية أخرى.

التركيز على النتائج يتطلب وجود جهة مركزية تعطى تبين أن التوجه نحو  –د  

وانب التوجيهات للأجهزة التنفيذية لكي تساعدها على التطبيق ، وعلى تقييم ج

ن مصلاح التطبيق لتحديد الصعوبات التي تواجه التطبيق والمنافع الناجمة عن الإ

 وجهة نظر مسئولي الأجهزة التنفيذية التي تطبق الإصلاح الإداري.

 

 تجربة الصين 3-4
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 : فــييمــيبـدأت الحكومـة الصـينية مـنذ الثمانيـنات ثـلاث عمليات إصــلاح تنظ 

مي علــى التوالي. أما عملية الإصلاح التنظي 1993و  1988و  1982أعــوام 

ى ـد أنجــز علــ،فــإن الجــزء الأساســي مــنها قـ 1998الرابعة التي بدأت في عــام 

علـى  الدولـة، والعمـل جـار الآن علـى تنفـيذهالمسـتوى المركزي، أي مجلـس 

ــذه ــي هفمسـتوى الحكومـات المحلـية. ويشـكل تنفــيذ الإصــلاحات التنظيمــية 

 ي فترةفينية الأوقــات المناســبة تدبـيرا اسـتراتيجيا رئيسيا اتخذته الحكومة الص

 ية فـيهمـورا فـائق الأالتغيـير هـذه. وأدت عملـية الإصـلاح التي تجريها الصين د

   .انفـتاحها علـى العـالم الخارجـي وفـي سعيها الحثيث إلى التحديث

نفذها فــي ـي تــالتـ ومــنذئذ والصــين تحقــق تقدمــا هــائلا فــي هــذه العملــية     

ه هي الخلفية هـذ .مجــال الإصـلاح والانفـتاح وفـي المـنحى التحديثـي الـذي تسـلكه

 . التاريخية التي تنفذ الحكومة الصينية في إطارهــا إصــلاح المؤسســات

 الدروس المستفادة من هذه التجارب 3-5

 :الأهميةمن خلال هذه التجارب نستنتج مجموعة من النقاط ذات    

 لى كلحلول ثابتة لتطوير التسيير العمومي في جميع الدول ولكن علا توجد  -

تناسب و تتماشى مع واقعها الاقتصادي و دولة ان تبحث عن حلول 

 الاجتماعي و السياسي

 تحسين و تطوير التسيير العمومي عملية مستمرة -

 ضرورة مشاركة جميع الاطراف في عملية التطوير و التحسين -

 تمثل الارادة السياسية الدافع الكبير لعملية التحسين -
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 خلاصة الفصل

دة لمتحخلال هذا الفصل تناولنا دراسة مقارنة بين الجزائر و الولايات ا  

هور و قد بينت الدراسة تد ،وسويسرا من حيث مؤشرات الحكم الراشد الأمريكية

 لمتحدةاو تراجع تصنيفها تدريجيا عكس الولايات ، وضعية الجزائر في هذا المجال

 اتجراءالإد ممتازة. كما تناولنا و سويسرا اللتين تصنفان في مراكز ج الأمريكية

يه ف أكد خاصة في المجال الاقتصادي الذي، المتخذة من قبل الجزائر لترشيد الحكم

و تشجيع الصادرات خارج  ،تنويع مدخلات الدولةالخبراء على ضرورة 

 ئدة فيفي المبحث الثالث تناولنا تجارب مجموعة من الدول تعتبر را. المحروقات

 رب.عمومي لنختم بمجموعة من الدروس المستقاة من هذه التجامجال التسيير ال



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 رابعالفصل ال
دراسة قياسية لأثر الحكم الراشد على 

 الأداء العمومي 
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 الفصل الرابع: دراسة قياسية لأثر الحكم الراشد على التسيير العمومي

مؤشرات الحكم الراشد على  سنقوم بإجراء دراسة قياسية لأثرخلال هذا الفصل 

، حيث اخترنا إجراء الدراسة حول الجزائر لرغبة الباحث في العمومي للدول الأداء

 معرفة التأثير الفعلي لمبادئ الحكم الراشد المختلفة على التسيير العمومي، 

 الأخيركما سنقوم باقتراح نمط للتسيير العمومي  في المبحث 

 منهجية الدراسة القياسية ومراحل تقييم النماذج الخطية: 1مبحث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .منهجية الدراسة القياسية ومراحل تقييم النماذج الخطية :1المبحث 

من مؤشرات الحكم الراشد على التسيير سنتطرق في ما يأتي إلى دراسة تأثير كل 

وذلك من خلال محاولة تقدير  في الجزائر العمومي بالأداءالعمومي المعبر عنه 

و  (2015-1998وذلك خلال الفترة ) )نموذج خطي بسيط أو متعدد( نموذج قياسي

 الفصلتدني التصنيف كما لاحظنا في  أهمهاقد اخترنا الجزائر لعدة اعتبارات 
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على الفرضية القائلة بارتباط تدني  للإجابةالعمومي و هذا  الأداءالسابق في مجال 

 أولاوقبل كل هذا سنتطرق   العمومي بتدني باقي مؤشرات الحوكمة الأداءمستوى 

إلى تقييم  بالإضافة )بشيء من التفصيل( للمنهجية المتبعة في بناء النموذج القياسي

 النماذج الخطية المقدرة 

 بناءمنهجية ) التقدير وفق طريقة المربعات الصغرى العادية: منهجية  3-1

 النموذج(.

توجد العديد من طرق التقدير المستعملة في النمذجة القياسية لكن تعد طريقة 

( أهم هذه الطرق وأكثرها شيوعا وذلك لتميز OLSالمربعات الصغرى العادية )

 : 1مقدراتها بـثلاث خصائص مهمة هي

 خاصية عدم التحيز : (1

 قدرةمحيث أن مقدراتها غير متحيزة للمعالم الحقيقية )التوقع الرياضي لكل  

 يساوي قيمة المعلمة الحقيقية التي تقابلها(. 

 خاصية الاتساق : (2

 تسقةمأي لها أصغر تباين مقارنة بمقدرات الطرق الأخرى،  ولتكون أي مقدرة  

 الصفر ا إلىلمعلمتها الحقيقية يجب أن تكون غير متحيزة بالإضافة إلى اتجاه تباينه

 كلما اتجه حجم العينة إلى ما لا نهاية. 

  ( :BLUEأفضل مقدر خطي غير متحيز ) (3

بين المقدرات الخطية وغير  فإنه من Gauss-Markovحيث حسب نظرية 

ل ها أقمتحيزة فإن مقدرات طريقة المربعات الصغرى العادية هي الأفضل حيث أن ل

 تباين ممكن مقارنة بالمقدرات الأخرى الخطية وغير متحيزة. 

ويتم تقدير النموذج الخطي باستعمال هذه الطريقة على أساس اختيار أفضل خط 

لأخطاء )انحراف المشاهدات الفعلية عن انحدار وذلك بجعل مجموع مربعات ا

 .2الحقيقية( أدنى ما يمكن

                                                
1 Badi H. Baltagi ,Econometrics, Fourth Edition, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany, 2008, p 55.   
2 Ipid, pp 49-50. 
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وبالاعتماد على طريقة المربعات الصغرى العادية يمكن تقدير نموذج الانحدار  

 : 1الخطي العام بطريقة المصفوفات  حسب التفصيل الآتي 

 يعطى الانحدار الحقيقي وفق الشكل المصفوفي الآتي:

(
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⋮
⋮
⋮
⋮
Yn)

  
 
=
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X11
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ε1
ε2
⋮
⋮
⋮
εn)

  
 

 

 أي من الشكل الآتي: 

Y = XB + ε 

 حيث : 

Y( عمودي أبعاده )شعاع( 1: متجه×n.يحوي مشاهدات المتغير التابع ) 

B ( 1: متجه عمودي أبعاده(×K+1.يحوي المعلمات المطلوب تقديرها )) 

 ε ( 1: متجه عمودي أبعاده×n ).يحوي الأخطاء العشوائية 

X (( 1: مصفوفة أبعادها×K×) n.تحوي مشاهدات المتغيرات المستقلة ) 

 وبذلك يمكن كتابة الشكل الحقيقي السابق كما يلي:

Y = Ŷ + ε 

 تمثل النموذج المقدر وشكله المصفوفي هو :  Ŷحيث 

Ŷ = XB̂ 

الذي يصغر  Bطريقة المربعات الصغرى تهدف إلى إيجاد تقدير للمصفوفة 

 بين القيمة المقدرة والقيمة الحقيقية للمتغير التابع.  ε̂1مجموع مربعات الانحراف 

 ومنه فإن متجه الخطأ في التقدير يعطى كما يلي : 

                                                
1 William H. Greene, Econometric Analysis, FIFTH EDITION, Prentice Hall, New Jersey, USA, 2003, pp 

19-21. 
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ε̂ = Y − Ŷ =

(

 
 
 

ε̂1
ε̂2
⋮
⋮
⋮
ε̂n)

 
 
 

 

 ومنه يجب أن يتحقق : 

∑(Yi − Yî)
2

n

i=1

→ Min 

∑(ε̂)2
n

i=1

→ Min =>∑ε̂tε̂

n

i=1

→ Min 

 .ε̂هي منقول المصفوفة  ε̂tحيث 

مجموع  المربعات الخاصة بالانحرافات في أدنى قيمة لها يجب ان وحتى تكون 

ينعدم المشتق الجزئي الأول الخاص بها، وبالاعتماد على هذا الشرط والتبسيط وفق 

 جبر المصفوفات فإن مصفوفة مقدرات النموذج تعطى كما يلي:

B̂ = (XtX)−1XtY 

 لنتائج بشكل مباشروفي بحثنا هذا تم الاعتماد على برنامج إيفيوز الذي يعطي ا

 : تقييم النماذج الخطية المقدرة. 3-2

 من  الناحية الاقتصادية )النظرية(:ــــ  3-2-1

 مثلا وذلك بملاحظة مدى توافق نتائج التقدير مع النظرية الاقتصادية أم لا، حيث 

في حال الحصول على مقدر سالب الاشارة )الميل( فإن ذلك يعني وجود علاقة 

فإن لم يتوافق ذلك مع النظرية الاقتصادية فإننا  عكسية بينه وبين المتغير التابع

نتوقف والنموذج المقدر مرفوض، أما إن توافق ذلك مع النظرية الاقتصادية فإننا 

 نمر لباقي مراحل التقييم.

 الناحية الاحصائية :من  - 3-2-2
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 اختبار معنوية المعالم المقدرة )ستودنت(.  - (1

β̂i (iيجري إختبار معنوية المعلمات  = 0,1,………… . . n)  لمعرفة هل

يستند تقديرها إلى العشوائية أم يستند إلى الموضوعية، ويكون ذلك باختبار 

 :1نعيد اختبار الفرضيتين (  iالفرضيتين الآتيتين لكل مقدرة على حدة )كل ما تتغير 

H0: β̂i = لا تختلف جوهريا عن الصفر أي ليس لها  β̂iتعني أن المقدرة    0

      معنوية.

 H1: β̂i ≠       تختلف جوهريا عن الصفر أي لها معنوية.  β̂iتعني أن المقدرة    0

( بالقيمة ctوللمفاضلة بين الفرضيتين يكون بمقارنة قيمة ستودنت الحسابية )

 ،H1ونقبل  H0ية، وإذا كانت هذه الأخير أقل فإننا نرفض الجدول

 تية:والقيمة الجدولية نتحصل عليها من جدول توزيع ستودنت وفق العلاقة الآ

                                   t = t(n−(K+1),α
2
)  

 عدد المتغيرات المستقلة. Kمستوى المعنوية ،  αعدد المشاهدات،  nحيث 

 رافهاستودنت الحسابية لأي مقدرة ما هي إلا قيمتها تقسيم انحفي حين  قيمة 

 المعياري أي انها تحسب وفق العلاقة الآتية:

                                              tc =
β̂i

δβ̂i

  

 

 :2اختبار المعنوية الكلية للنموذج )فيشر(. (2

(، وفق  β̂0وتكون باختبار مدى معنوية كل مقدرات النموذج مجتمعة )باستثناء 

 الفرضيتين الآتيتين:

                               H0: β̂1 = β̂2 = β̂3 = β̂4…… β̂k = 0    

                                                
، الطبعة الأولى، دار المسيرة Eviews7حسام علي داود وخالد محمد السواعي، الاقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق باستخدام برنامج   1

 .235-234، ص ص 2013للنشر والتوزيع والطباعة، الاردن، 
 .236-235نفس المرجع،  ص   2
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                               H1: β̂1 ≠ β̂2 ≠ β̂3 ≠ β̂4…… β̂k ≠ 0    

جوهريا عن  يعني أن مقدرات النموذج مجتمعة لاا تختلف  H0حيث أن قبول 

الصفر وهو ما يعني عدم وجود علاقة إنحدار خطي بين المتغير التابع )( 

يعني وجود علاقة انحدار  H1والمتغيرات المستقلة )(، في حين رفضها وقبول 

 خطي.

( cFويكون الاختيار بين الفرضيتين بالاعتماد على قيمتي قيشر الحسابية )

 ،H1وقبول  H0أقل دل ذلك على رفض (، حيث إذا كانت الاخيرة tFوالجدولية )

 وتحسب القيمة الحسابية وفق العلاقة الآتية:  

                                   FC =
R2

(1−R2)
×
n−k−1

k
      

 في حين تحسب فيشر الجدولية وفق العلاقة الآتية: 

                                 Ft = Fk,( n−k−1),α   

 عدد المتغيرات المستقلة. Kمستوى المعنوية ،  αعدد المشاهدات،  nحيث 

  القوة التفسيرية للنموذج )معامل التحديد العادي ثم المصحح(. (3

 :  R2معامل التحديد  (1-3

يقيس القوة التفسيرية  للنموذج، أي يعطي نسبة التغيرات في المتغير التابع الناتجة 

وكلما اقتربت قيمته  1و  0عن التغير في المتغيرات المستقلة،  ويكون محصور بين 

كل ذلك  1من الصفر دل ذلك على انخفاض القوة التفسيرة وبالعكس فإن اقترابه من 

دل ذلك على ان كل التغيرات  1على ارتفاع القوة التفسيرة، وإذا أصبح مساويا لـ 

( في المتغير التابع ترجع للتغيرات في المتغيرات المستقلة، أما إذا كان 100%)

 .1ذلك على عدم تأثرالمتغير التابع بالمتغيرات المستقلة دل 0مساو لـ 

 : 2ويمكن حساب علاقة هذا لمعامل وفق الخطوات الآتية 

 لدينا:

                                                
دامودار جيجاراتي، الاقتصاد القياسي، ترجمة ومراجعة هند عبد الغفار عودة وعفاف علي حسين الدش، الجزء الأول، دار المريخ للنشر،   1

 .270، ص 2015المملكة العربية السعودية، 
2 Thomas Andren, Econometrics, 1st edition, pp 61-63 :  on the link  http://bookboon.com  

http://bookboon.com/
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 Yi − Y̅ = Yi − Y̅ + Ŷi − Ŷi => Yi − Y̅ = (Ŷi − Y̅) + (Yi − Ŷi) 

                                      => Yi − Y̅ = (Ŷi − Y̅) + (Yi − Ŷi) 

( نتحصل على nالمشاهدات )وبالتربيع على طرفي المساوات والجمع على كل 

 الصيغة الآتية:

∑(Yi − Y̅)
2

n

i=1

 =∑((Ŷi − Y̅) − (Yi − Ŷi))
2

n

i=1

 

=>∑(Yi − Y̅)
2

n

i=1

 = ∑(Ŷi − Y̅)
2
+∑(Yi − Ŷi

n

i=1

)2
n

i=1

 

                                                   =>     𝑇𝑆𝑆       =

            𝐸𝑆𝑆      +       𝑅𝑆𝑆 

 حيث: 

TSS .هي مجموع مربعات الانحرافات الكلية للمتغير التابع عن وسطه الحسابي : 

ESS  مجموع مربعات الانحرافات المشروحة للمتغير التابع المقدر عن الوسط :

 الحسابي للمتغير التابع

RSS .مجموع مربعات البواقي : 

                      TSS = ESS + RSS =>
TSS

TSS
 =

ESS

TSS
 +

RSS

TSS
 

                                                 => 1 =
ESS

TSS
 +

RSS

TSS
 

حيث 
ESS

TSS
 وعلاقته النهائية هي:   R2يمثل معامل التحديد  

R2 = 1 −
RSS

TSS
 

      :𝐑̅معامل التحديد المصحح  (2-3
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( أنه دالة غير تناقصية في عدد  R2من بين خصائص معامل التحديد العادي )

المتغيرات التفسيرية للنموذج، حيث كلما زادت المتغيرات فإن )حتى وإن لم تكن لها 

علاقة بالمتغير التابع في الواقع( فإن معامل التحديد يرتفع، وهو ما يعطي نتائج غير 

لحرية في دقيقة، لذا يحبذ استعمال معامل التحديد المصحح بدله لكونه يأخذ درجات ا

 : 1الاعتبار عند حساب معدل التحديد وفق العلاقة الآتية

R̅2 = 1 − (1 − R2)
n − 1

n − k
  

أكبر من   R̅2فإن  1أكبر من  kحيث يظهر بوضوح من هذه العلاقة أنه في حال 

R2   أي أنه مع زيادة عدد المتغيرات التفسيرية فإنR̅2   تزيد بدرجة أقل منR2 . 

 من الناحية القياسية : -ثالثا 

 ثبات تباين حد الخطأ .  (1

إن ته فان ثبات تباين حد الخطأ يعد من بين فرضيات التقدير، وفي حال عدم ثبا

قد ها تفالمقدرات بطريقة المربعات الصغرى العادية تبقى غير متحيزة ومتسقة لكن

طأ د الخحخاصية الكفاءة وذلك لأن تباين المقدرات في ظل مشكلة عدم  ثبات تباين 

انها  ا يعنيمما يمكن سواء في العينات الكبيرة أو الصغيرة الحجم، وهو لا يكون اقل 

بات أقل مصداقية من تنبؤات أخرى تبنى على طرق تقدير تخلو من مشكلة عدمم ث

 (.267-275التباين )الصواعي ص 

وتوجد العديد من الاختبارات التي تعنى بالبحث عن مشكلة عدم ثبات تباين الخطأ 

( اختبار ارتباط Glejser" واختبار كيلسر )Parkتبار بارك "العشوائي، مثل اخ

-Breusch( واختبار بريش وباجان وكودفري )Spearmanالرتب لسبيرمان )

Godfrey-Pagan)2.  

 .الأخطاءالارتباط الذاتي بين  (2

على قيم مقدرات الانحدار، وحتى في  الأخطاءلا يؤثر وجود الارتباط الذاتي بين 

حال وجوده فإن المقدرات تكون غير متحيزة إلا أن وجوده يؤدي إلى الحصول على 

من اللازم،  أكثرمعيارية أقل لهذه المقدرات وبالتالي يعطي صورة متفاؤلة  أخطاء

                                                
 .276-275دامودار جيجاراتي، الجزء الأول، مرجع سابق، ص ص    1
 .531 -517دامودار جيجاراتي، الجزء الأول، مرجع سابق، ص ص لتفصيل هذه الاختبارات )واختبارات أخرى( يمكن العودة إلى   2
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المعياري يؤدي إلى زيادة قيمة ستودنت الحسابية للمقدرات،  الخطأانخفاض  إنحيث 

يكون متحيز للأعلى حيث قيمته الحقيقية في  R2إلى ان معامل التحديد  بالإضافةهذا 

ظل غياب الارتباط الذاتي تكون أقل من القيمة  في حال وجوده، وكل هذا في 

 . 1المجمل يؤدي إلى قرارات خاطئة

وتوجد العديد من الاختبارات التي تعنى بالبحث عن مشكلة الارتباط الذاتي بين 

وطريقة من الدرجة  الأولى مثل اختبار دوربين واتسون وطريقة ثايل نجار  اءالأخط

، كما توجد اختبارات تعنى بكشف الارتباط من الرتبة الأعلى من كوكران اوركات

 .2الأولى مثل واختبار بريش وكودفري

 اختبار التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج. (3

اختبار بسيط للتأكد من أن سلسلة البواقي تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه هو  يوجد

التواء  معاملبيرا )(، والذي يستند على حقيقة أن التوزيع الطبيعي له -اختبار جارك

(Skewness )معدوما و معامل ( تفرطحKurtosis ) ويقاس 3مساويا إلى ،

 : 3( كما يليk( والتفرطح )Sالالتواء )

                 

                    k =
E(x−μ)4

[E(x−μ)2]2
                                     S =

[E(x−μ)3]
2

[E(x−μ)2]3
 

 S=0، وفي حالة التوزيع الطبيعي فإن Xيمثل المتوسط الحسابي للسلسلة  μحيث 

 وبذلك يمكن حساب احصائية جارك بيرا وفق الصيغة الآتية : k=3و  

                                  JB = n [
S2

6
+ 

(k−3)2

24
] → x1−α

2 (2) 

JBإذا تحقق   > x1−α
2  فإنه ترفض فرضية التوزيع الطبيعي للأخطاء. (2)

 .المقترحة : صياغة وتقدير النماذجالمطلب الثالث

يبيين هذا المطلب اختبار الفرضية التي جاء بها البحث ، وذلك من خلال تفسير أثر 

المؤشرات المستقلة ) السيطرة على الفساد ، ، الاستقرار السياسي، جودة التشريع ، 

فاعلية  –الرأي والمسألة(  على المؤشر الأداء العمومي  إبداءسيادة القانون ، 

                                                
 .311السواعي، مرجع سابق، ص حسام علي داود وخالد محمد   1
 323-315لأي تفصيل حول هذه الاختبارات يمكن الرجوع إلى حسام علي داود وخالد محمد السواعي، مرجع سابق، ص ص   2

3Badi H. Baltagi, op.cit, p98 
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الحكومية للتعبير عن  الأنظمةؤشر المعتمد فعالية ، حيث تم اعتماد الم -الحكومة 

تم استخدام نتائج التقدير القياسي باستخدام طريقة المربعات العمومي ،حيث  الأداء

 المؤشرات المستقلة  فهي كالتالي: أما، الصغرى العادية

 X1الرأي والمسالة  بداءإ -1

 X2سيادة القانون   -2

 X3السيطرة على الفساد   -3

 X4 السياسيالاستقرار  -4

 X5 جودة القوانين و التشريعات -5

و هي مبينة في  كمدخلات للنموذج تم اختيار معطيات البنك الدولي حول الجزائر

 :الجدول 

 الجدول رقم: تصنيف الجزائر حسب البنك الدولي

 

 السنة

 الأداء

العمومي 

y 

الرأي  بداءإ

والمسالة 

X1 

سيادة 

القانون 

X2 

السيطرة 

على 

 X3الفساد 

الاستقرار 

السياسي 

X4 

 

جودة القوانين 

 و التشريعات

X5 

 

1996 13.1 14.5 12.6 33.33 5.3 20.11 

1998 19.7 12.4 12.5 22.16 4.8 22.80 

2000 14.9 14.4 11.9 18.78 10.1 23.08 

2001 31.1 18.9 33.2 23.23 6.9 29.59 

2002 31.1 18.9 31.7 28.79 5.5 32.14 

2003 34.5 23.6 33.5 27.80 10.7 30.05 

2004 39.2 25.5 28.2 40.00 20.4 42.65 

2005 38.0 22.6 27.8 36.59 15.5 29.41 

2006 32.5 20.2 24.9 34.47 14.00 27.18 

2007 31.1 20.7 25.5 33.01 14.9 21.36 

2008 35.4 17.5 23.2 33.49 13.3 12.92 

2009 38.8 18.5 26.5 36.67 11.8 9.57 

2010 36.0 20.2 24.4 35.07 10.4 9.95 
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2011 35.1 22.5 26.8 37.44 9.50 11.85 

2012 35.1 23.9 31.0 39.34 12.80 8.17 

2013 35.1 25.1 24.0 32.21 9.5 10.17 

2014 35.6 24.6 18.8 28.85 11.90 10.58 

2015 13.1 14.5 12.6 33.33 5.3 20.11 

  الطالب بالاعتماد على البنك الدولي إعدادالمصدر: 

 النموذج المقترح الأول.الفرع الأول: 

السيطرة على الفساد ، كل المؤشرات الفرعية الخمس ) تم اعتماد هذا النموذج في

( ، الاستقرار السياسي، جودة التشريع ، سيادة القانون ، ابداء الرأي والمسألة

)له شكل  وتكون الصياغة الرياضية لهذا النموذج ، yكمتغيرات مستقلة تؤثر على 

 كما يلي:خطي( 

 

ŷ = β̂0 + β̂1x1 + β̂2x2 + β̂3x3 + β̂4x4 + β̂5x5 

 حيث :  

 

y :       الفعالية و الكفاءة للأنظمة الحكومية؛x1     :؛ و المساءلة الرأي إبداء 

x2 : احترام القانون؛                   x3  :الفساد؛ السيطرة على 

  x4 :            الاستقرار السياسي؛x5: القوانين و التشريعات جودة 

المقترح الأول والحصول على تم تقدير النموج  eviews9وبالاعتماد على برنامج 

 النتائج الموضحة في الجدول التالي:

 النموذج المقترح الأول تقدير(: نتائج 1الجدول )
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 9EViewsالطالب بالاعتماد على برنامج  إعدادالمصدر: من 

.( 0.91) موجبة( إبداء الرأي و المسائلة) x1بملاحظة  النتائج نجد أن مقدرة 

مع  يتوافقوهو ما  (العمومي الأداء) yو  x1بين  طرديةومعناها أن هناك علاقة 

بوحدة واحدة ستؤدي إلى زيادة  x1، ومدلولها أن كل زيادة في النظرية الاقتصادية

، حيث أن x5و x4و x 3بالنسبة لكل من  الشيءونفس  وحدة، 0.91بـ  yوتحسن 

 x4وحدة في حين أن تحسن  0.17بـ  yبوحدة واحدة سيؤدي إلى تحسن   x3تحسن  

بوحدة فيؤدي إلى  x5وحدة، أما تحسن  0.11بـ    yبوحدة واحدة سيؤدي إلى تحسن 

 وحدة. 0.82بـ  yتحسن 

هو )إبداء الرأي و المسائلة(  x1المؤشر أي من بين المؤشرات الأربع السابقة فإن 

السيطرة على ) x3ثم ( جودة القوانين و التشريعات) x5ثم يليه  yالأكثر تأثير على 

( احترام القانون)  x2، أما بملاحظة مقدرة ( الاستقرار السياسي)  x4 ثم ( الفساد

حيث حسب ( وهو ما يتعارض مع النظرية الاقتصادية، 0.47-) سالبةنلاحظ أنها 

و قد ترجع الإشارة السالبة إلى  واضعي هذا المؤشر فإن هناك علاقة طردية بينهما

 العديد من المؤثرات مثل قصر السلسلة المدروسة

 وعليه فإن هذا النموذج المقترح الأول مرفوض كليا ولا داعي لمواصلة تقييمه

 لثاني: صياغة وتقدير النماذج المقترحة الأخرى.الفرع ا

 الصياغة الرياضية للنماذج. -أولا
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تكون فيه تبين لنا في الفرع السابق عدم امكانية الحصول على نموذج قياسي 

وقد يكون ذلك ناتج عن طبيعة المعطيات  y)مُفسِرة( لـ   المؤشرات الخمس محددة 

، لذا سنحاول فيما 1998أو قصر حجم العينة إذ لم تتوفر لنا المعطيات سوى من سنة 

وبذلك تكون الصياغة ، 5يأتي بناء نموذج قياسي يضم أربع متغيرات مستقلة بدل 

   الرياضية للنماذج المقترحة  كما يلي:

 ج المقترح الأول قدرناه في الفرع الأول(:النموذج المقترح الثاني )لان النموذ

ŷ = β̂0 + β̂1x2 + β̂2x3 + β̂3x4 + β̂4x5 

 النموذج المقترح الثالث:

ŷ = β̂0 + β̂1x1 + β̂2x3 + β̂3x4 + β̂4x5 

 النموذج المقترح الرابع:

ŷ = β̂0 + β̂1x1 + β̂2x2 + β̂3x4 + β̂4x5 

 النموذج المقترح الخامس:

ŷ = β̂0 + β̂1x1 + β̂2x2 + β̂3x3 + β̂4x5 

 النموذج المقترح السادس:

ŷ = β̂0 + β̂1x1 + β̂2x2 + β̂3x3 + β̂4x4 

 ثانيا: تقدير وتقييم النماذج المقترحة.

 النموذج المقترح الثاني:

تم تقدير النموج المقترح الثاني والحصول على  eviews9وبالاعتماد على برنامج 

 النتائج الموضحة في الجدول التالي:

 ( نتائج تقدير النموذج المقترح الأول2الجدول رقم )
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 .eviews9من إعداد الطالب بالاعتماد على برنامج 

جودة ) x5و ( الاستقرار السياسي)x4العلاقة الطردية لـ  من خلال الجدول نلاحظ

 أيو معنا ه آن توافق مع النظرية الاقتصادية، ي ا( و هذا مالقوانين و التشريعات

 0.83العمومي ب  الأداءتغير  إلىتغير في الاستقرار السياسي بوحدة واحدة يؤدي 

العمومي ب  الأداءتغير في جودة القوانين بوحدة واحدة يؤدي الى تغير  أي وحدة و

يتعارض  و هو و x2 العلاقة العكسية لـ نلاحظ  أيضا, و من خلال الجدول  1.03

 رفض النموذج.ثم نمع النظرية الاقتصادية ومن 

 

 النموذج المقترح الثالث:

تم تقدير النموج المقترح الثالث والحصول على  eviews9وبالاعتماد على برنامج 

 النتائج الموضحة في الجدول التالي:

 ( نتائج تقدير النموذج المقترح الثالث3الجدول رقم )
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 .eviews9من إعداد الطالب بالاعتماد على برنامج   المصدر:

 :وإحصائياتقييم النموذج اقتصاديا  -أولا

مقدرات المؤشرات الخمس جاءت موجبة وهو ما يتوافق بملاحظة الجدول نجد أن 

 يلي: ، ويمكن تحليلها كمامع النظرية الاقتصادية

 معامل بالنسبة لمقدرة x1 (إبداء الرأي و المسائلة )   وهو ما   0.90تساوي

بـوحدة واحدة )وحدة القياس الخاصة بهذا المؤشر وهي  x1يعني أن تحسن 

وحدة، كما نلاحظ أن احتمال هذه  0.9بـ   yإلى تحسن نسبة مئوية( يؤدي 

وهو ما يعني رفض الفرضية  %4.8 حيث بلغ %5المقدرة جاء أقل من 

الصفرية وقبول الفرضية البديلة التي تعني أن هذه المقدرة تختلف جوهريا عن 

 .الصفر )أي أن لها معنوية(

  أما بالنسبة لمقدرة معاملx3   فتعني أن تحسن   0.17والتي تساويx3 

بـوحدة واحدة )وحدة القياس الخاصة بهذا المؤشر( تؤدي ( السيطرة على الفساد)

وحدة، كما نلاحظ أن احتمال هذه المقدرة جاء أكبر من  0.17بـ   yإلى تحسن 

لكن يمكن  وهو ما يعني أن هذه المقدرة غير معنوية ) %57.84حيث بلغ  5%

 تفسير إحصائي لعدم المعنوية بقصر السلسلة الزمنية إعطاء

  و نفس الشيء بالنسبة لمقدرة معاملx4 (الاستقرار السياسي )  والتي تساوي

بـوحدة واحدة )وحدة القياس الخاصة بهذا المؤشر(  x4فتعني أن تحسن   0.13

وحدة، كما نلاحظ أن احتمال هذه المقدرة جاء  0.13بـ   yتؤدي إلى تحسن 
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و وهو ما يعني أن هذه المقدرة غير معنوية ) %80.29حيث بلغ  %5بر من أك

قد يرجع ذلك الى وجود العديد من الدول تتمتع باستقرار سياسي لكن مؤشر 

 ( العمومي ضعيف أدائها

  أما عن مقدرة معاملx5 (جودة القوانين و التشريعات )  0.37والتي تساوي  

بـوحدة واحدة )وحدة القياس الخاصة بهذا المؤشر( تؤدي  x5فتعني أن تحسن 

وحدة، كما نلاحظ أن احتمال هذه المقدرة جاء أكبر من  0.37بـ   yإلى تحسن 

وبالاعتماد على وهو ما يعني أن هذه المقدرة غير معنوية 17.64 حيث بلغ 5%

يعد الأكبر تأثير على ( ابداء الراي و المسائلة) x1نجد أن النتائج السابقة نلاحظ 

y تتطلب المساءلة القدرة على المحاسبة  حيثالعمل على تحسينه يجب  لذا

والتنفيذ على حدٍ سواء. فلكي يخضع السياسيون والموظفون الحكوميون ومقدمو 

الخدمات للمساءلة، فلا بد من محاسبتهم على أفعالهم؛ حيث يجب عليهم تفسير 

ً أن يكون من الممكن  .بها وسببهاأو تبرير أفعالهم التي يقومون  وينبغي أيضا

معاقبة واضعي القرارات أو مكافأتهم على أدائهم ، بحيث يمكن اتخاذ ما يلزم 

مة كوفي سياقٍ به حو .من إجراءات أو تدارك الأمر في حالة فشل المساءلة

 كةديمقراطية، تكون العلاقة الخاضعة للمساءلة هي تلك التي يقُابلَ فيها المشار

بالرأي بالاستجابة. فلا يقتصر الأمر على ضرورة أن يقوم المواطنون 

ة بآرائهم، بل يجب على الدولة ومقدمي الخدمات أن يستجيبوا لهذه كبالمشار

ً لها.  الآراء وأن تكون لديهم الرغبة في تغيير أفعالهم والقدرة على ذلك وفقا

يز مزيد من المساءلة. وغالباً ما يؤدي إعلاء صوت المواطن أو العميل إلى تحف

ً في حد ذاته لضمان المساءلة. فدون كة بالرأي كومع ذلك، لا يكون المشار افيا

استجابة وقدرة الحكومات ومقدمي الخدمات، لا يمكن للصوت أن يسُمَع أو 

ويمكن أن  .يكون له أثر غير محدود على عملية اتخاذ القرار أو تقديم الخدمات

ما يمكن أيضاً أن تتم كليهما. كالرأسية أو الأفقية أو  تتم المساءلة في المستويات

 للمستويات الأعلى أو الأدنى أو الخارجية. 

 في المرتبة الثانية من حيث قوة التأثير على  ويأتيy   مؤشرx5  جودة القوانين

مراجعة القوانين و لذا وجب تحسينه هو الآخر من خلال  و التشريعات

 x4كل من ، ثم يأتي كل من  المتغيرات الحديثة التشريعات و جعلها تتلائم مع

 في المرتبتين الثالثة والرابعة على الترتيب x3و

 القوة التفسيرة للنموذج:
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وهو  0.79732تقدر بـ  (2R( نلاحظ أن قيمة معامل التحديد )03من الجدول رقم )

عية ترجع للتغيرات في المؤشرات الفر  yمن التغيرات في  %79.73ما يعني أن 

 داءإبة و مسائلالاستقرار السياسي و احترام القانون و جودة التشريعات و ال الأربعة )

خرى ( فترجع للتغيرات في العوامل الأ%20.27النسبة المتبقية ) أما(  الرأي

 ولم تدخل في النموذج المقدر كمتغيرات مستقلة. yالمؤثرة على 

 الكلية للنموذج )اختبار فيشر( :المعنوية 

 ـ بقدر حيث  %5مال توزيع فيشر أقل من ت( نجد أن اح03بملاحظة الجدول رقم )

وهو ما يعني رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل، أي أن  0.000193

ن مقدرات هذا النموذج )مجتمعة( تختلف جوهريا عن الصفر أي أن تقديرها كا

 وائي. بشكل موضوعي لا بشكل عش

 تقدير النموذج قياسيا )مدى تحقق فرضيات حد الخطأ(: -ثانيا

 الذاتي بين حدود الخطأ العشوائي:  الارتباطانعدام ( 1

بعمل اختبار للارتباط الذاتي والذي يعتبر  Godfrey (BG) و Breuschقام كل من 

، ويعرف هذا dwاختبارا عاما يتجاوز المشاكل التي لا يمكن معها تطبيق اختبار 

تم القيام بهذا  EViews.9وبالاعتماد على برنامج  LM 1الاختبار أيضا باختبار 

 الاختبار على النموذج المقدر والنتائج موضحة بالجدول الآتي:

 

 المقترح الثالثنموذج العلى  LM(: مختصر نتائج إختبار 4الجدول رقم )

 

 EViews.9الطالب بالاعتماد على برنامج   إعدادمن  المصدر :

( نلاحظ أن قيمة الاحتمالين بالنسبة لتوزيعي فيشر و كاي مربع 4من الجدول )

وهذا يعني أن القيمة المحسوبة  %5من  أقلعلى التوالي وهما  %0.73و 1.28%

                                                
 .602دامودار جيجاراتي، الاقتصاد القياسي الجزء الأول، مرجع سابق، ص  1



 كم الراشد على الأداء العموميقياسية لأثر الح دراسةــ ـــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الرابع  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

134 
 

 فرض العدم  قبولمن القيمة الجدولية في كلا التوزيعين، وبذلك فإنه لا يمكن   أكبر

 يعاني من مشكلة الارتباط الذاتي لحدود الخطأ العشوائي.  ومن ثم فإن النموذج

 ثبات تباين الخطأ العشوائي عبر الزمن:( 2

من بين فرضيات الخطأ العشوائي باستعمال طريقة المربعات الصغرى أن تباينه 

بالانحدار ثابت، وتم التأكد من هذه الفرضية باستعمال اختبار ثبات التباين المشروط 

تم الحصول على  EViews.9( ، حيث بالاعتماد على برنامج ARCHالذاتي )

 النتائج الموضحة بالجدول الآتي:

 النموذج المقترح الثالثعلى  ARCH( : نتائج إختبار 5الجدول رقم )

 

 EViews.9الطالب بالاعتماد على برنامج   إعدادمن  المصدر :

( نلاحظ أن قيمة الاحتمالين بالنسبة لتوزيعي فيشر و كاي مربع هي 5من الجدول )

وهذا يعني أن القيمة  %5على التوالي وهما أكبر من  %15.22و 17.20%

المحسوبة أقل من القيمة الجدولية في كلا التوزيعين، وبذلك يرفض الفرض البديل 

 ويقبل فرض العدم أي أن تباين حد الخطأ العشوائي ثابت.

 التوزيع الطبيعي للبواقي:( 3

تم الحصول على النتائج الموضحة بالشكل  EViews.9بالاعتماد على برنامج 

 الآتي:  

( : نتائج اختبار التوزيع الطبيعي على سلسلة بواقي النموذج 01الشكل رقم )

 المقترح الثالث
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 EViews.9من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج   المصدر :

وهو ما ( %40.8004)  %5( أن إحتمال جارك وبيرا أكبر من 01) من الشكل رقم

يعني أن القيمة الحسابية لجارك بيرا أكبر من القيمة الجدولة لكاي مربع وبذلك نقبل 

 فرض العدم والذي يدل على أن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي.

  النموذج المقترح الرابع:

تم تقدير النموج المقترح الرابع والحصول على  eviews9وبالاعتماد على برنامج 

 النتائج الموضحة في الجدول التالي:

 

 

 

 ( نتائج تقدير النموذج المقترح الرابع6الجدول رقم )
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 EViews.9من إعداد الطالب بالاعتماد على برنامج  المصدر: 

 (و هذا مرفوض اقتصاديا) سالبة x2نموذج مرفوض لأن مقدرة 

 المقترح الخامس:النموذج 

تم تقدير النموج المقترح الخامس والحصول  eviews9وبالاعتماد على برنامج 

 على النتائج الموضحة في الجدول التالي:

 

 

 

 

 

  ( نتائج تقدير النموذج المقترح الخامس7الجدول رقم )
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 EViews.9من إعداد الطالب بالاعتماد على برنامج   المصدر:

 سالبة x2نموذج مرفوض لأن مقدرة 

 النموذج المقترح السادس:

تم تقدير النموج المقترح السادس والحصول على  eviews9وبالاعتماد على برنامج 

 النتائج الموضحة في الجدول التالي:

 

 

 

 

 

 ( نتائج تقدير النموذج المقترح السادس8الجدول رقم )
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 .eviews9من إعداد الطالب بالاعتماد على برنامج   المصدر:

 :وإحصائياتقييم النموذج اقتصاديا  -أولا

نجد أن مقدرات المؤشرات الخمس جاءت موجبة وهو ما  8رقم بملاحظة الجدول 

 يلي: يتوافق مع النظرية الاقتصادية، ويمكن تحليلها كما

  بالنسبة لمقدرة معاملx1   وهو ما يعني أن تحسن   0.94تساويx1  بـوحدة

( يؤدي إلى تحسن وهي نسبة مئويةواحدة )وحدة القياس الخاصة بهذا المؤشر 

y   حيث  %5وحدة، كما نلاحظ أن احتمال هذه المقدرة جاء أقل من  %0.94بـ

وهو ما يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة التي  %4.26بلغ 

 هذه المقدرة تختلف جوهريا عن الصفر )أي أن لها معنوية(. تعني أن

  أما بالنسبة لمقدرة معاملx2  فتعني أن تحسن    0.35 والتي تساويx2 

 0.35بـ   yبـوحدة واحدة )وحدة القياس الخاصة بهذا المؤشر( تؤدي إلى تحسن 

 %22.2حيث بلغ  %5نلاحظ أن احتمال هذه المقدرة جاء أكبر من ووحدة، 

 هو ما يعني أن هذه المقدرة غير معنوية و

  و نفس الشيء بالنسبة لمقدرة معاملx3  فتعني أن   0.2149والتي تساوي

بـوحدة واحدة )وحدة القياس الخاصة بهذا المؤشر( تؤدي إلى تحسن  x3تحسن 

y   5وحدة، كما نلاحظ أن احتمال هذه المقدرة جاء أكبر من  0.2149بـ% 

هنا تفسير عدم وهو ما يعني أن هذه المقدرة غير معنوية )  %50.25  حيث بلغ

 ( الأسبابالمعنوية يرجع للعديد من 
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  أما عن مقدرة معاملx4   فتعني أن تحسن   0.8والتي تساويx4  بـوحدة

وحدة،  0.8بـ   yواحدة )وحدة القياس الخاصة بهذا المؤشر( تؤدي إلى تحسن 

وهو  %87.37حيث بلغ  %5أكبر من كما نلاحظ أن احتمال هذه المقدرة جاء 

 ما يعني أن هذه المقدرة غير معنوية 

  وبالاعتماد على النتائج السابقة نلاحظ نجد أنx1  يعد الأكبر تأثير علىy  وهي

النتيجة نفسها التي تم التوصل إليها من خلال النموذج المقترح الثالث )المقبول( 

لذا يجب العمل على تحسينه من خلال )أذكر  سبل وآليات تحسين هذا المؤشر 

 ثم   x2مؤشر   y(، ويأتي في المرتبة الثانية من حيث قوة التأثير على  x1أي 

x3 وx4  . على الترتيب 

 القوة التفسيرة للنموذج:

وهو  18070.79( تقدر بـ 2R( نلاحظ أن قيمة معامل التحديد )08من الجدول رقم )

ترجع للتغيرات في المؤشرات الفرعية   yمن التغيرات في  %79.18ما يعني أن 

( فترجع للتغيرات في العوامل الأخرى %20.82الأربعة  أما النسبة المتبقية )

 ولم تدخل في النموذج المقدر كمتغيرات مستقلة. yالمؤثرة على 

 المعنوية الكلية للنموذج )اختبار فيشر( :

حيث قدر بـ   %5( نجد أن احتمال توزيع فيشر أقل من 08ول رقم )بملاحظة الجد

وهو ما يعني رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل، أي أن  0.000228

مقدرات هذا النموذج )مجتمعة( تختلف جوهريا عن الصفر أي أن تقديرها كان 

 بشكل موضوعي لا بشكل عشوائي. 

 

 تحقق فرضيات حد الخطأ(:تقدير النموذج قياسيا )مدى  -ثانيا

 انعدام الارتباط الذاتي بين حدود الخطأ العشوائي: ( 1

على النموذج المقدر  LMباختبار تم القيام  EViews.9بالاعتماد على برنامج 

 والنتائج موضحة بالجدول الآتي:

 السادسعلى النموذج المقترح  LM(: مختصر نتائج إختبار 9الجدول رقم )
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 EViews.9الطالب بالاعتماد على برنامج   إعدادمن  المصدر :

( نلاحظ أن قيمة الاحتمالين بالنسبة لتوزيعي فيشر و كاي مربع 4من الجدول )

وهذا يعني أن القيمة المحسوبة  %5على التوالي وهما أقل من  %0.7و 1.21%

عدم  أكبر من القيمة الجدولية في كلا التوزيعين، وبذلك فإنه لا يمكن  قبول فرض ال

 ومن ثم فإن النموذج يعاني من مشكلة الارتباط الذاتي لحدود الخطأ العشوائي. 

 ثبات تباين الخطأ العشوائي عبر الزمن:( 2

من بين فرضيات الخطأ العشوائي باستعمال طريقة المربعات الصغرى أن تباينه 

بالانحدار  ثابت، وتم التأكد من هذه الفرضية باستعمال اختبار ثبات التباين المشروط

تم الحصول على  EViews.9( ، حيث بالاعتماد على برنامج ARCHالذاتي )

 النتائج الموضحة بالجدول الآتي:

 السادسعلى النموذج المقترح  ARCH( : نتائج إختبار 10الجدول رقم )

 

 EViews.9الطالب بالاعتماد على برنامج   إعدادمن  المصدر :

( نلاحظ أن قيمة الاحتمالين بالنسبة لتوزيعي فيشر و كاي مربع هي 5من الجدول )

وهذا يعني أن القيمة  %5على التوالي وهما أكبر من  %12.29و 13.9%

المحسوبة أقل من القيمة الجدولية في كلا التوزيعين، وبذلك يرفض الفرض البديل 

 ثابت.ويقبل فرض العدم أي أن تباين حد الخطأ العشوائي 

 التوزيع الطبيعي للبواقي:( 3

تم الحصول على النتائج الموضحة بالشكل  EViews.9بالاعتماد على برنامج 

 الآتي:  

( : نتائج اختبار التوزيع الطبيعي على سلسلة بواقي النموذج 02الشكل رقم )

 المقترح السادس
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 EViews.9الطالب بالاعتماد على برنامج   إعدادمن  المصدر :

( وهو ما %34.01)  %5( أن إحتمال جارك وبيرا أكبر من 02الشكل رقم )من 

يعني أن القيمة الحسابية لجارك بيرا أكبر من القيمة الجدولة لكاي مربع وبذلك نقبل 

 فرض العدم والذي يدل على أن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي.

 اختيار النموذج الأمثل وتحليل النتائج:

المقترح  جالمقترحة تحصلنا على نموذجين مقبولين هما النموذبعد تقدير النماذج 

الثالث والنموذج المقترح الخامس ولاختيار أيهما النموذج الأمثل سنعتمد على معايير 

 AIC  (Akaike infoالقوة التفسيرة لكل نموذج بالاضافة إلى معياري  

criterion)  وSC  (Schwarz criterion ،) النموذج الذي له   اختيارحيث يتم

 والجدول التالي يبين ذلك:   SCو    AICأكبر قوة تفسيرية وأقل قيمة لمعياري 

الجدول رقم )(: مقارنة بين النموذجين المقبولين من ناحية القوة التفسيرية 

 SCو   AICومعياري 

 النموذج المقترح السادس النموذج المقترح الثالث  

 0.797328 0.791807 (2Rالقوة التفسيرة )

 AIC 5.8235 5.8504معيار 

 SC 60.7 6.0977معيار 

المصدر:  من اعداد الطالب بالاعتماد على نتائج تقدير النموذجين المقترحين الثالث 

 (( 8( و )3والسادس )الجدولين )
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النموذج المقترح الثالث هو النموذج المثالي وذلك لأن له  أنبملاحظة الجدول نجد 

 .  SCو    AICأكبر قوة تفسيرة وأقل قيمة لمعياري 

 :تحليل النتائج 

بملاحظة الجدول نجد أن مقدرات المؤشرات الخمس جاءت موجبة وهو ما يتوافق 

 يلي: مع النظرية الاقتصادية، ويمكن تحليلها كما

  بالنسبة لمقدرة معاملx1   وهو ما يعني أن تحسن   0.90تساويx1  بـوحدة

واحدة )وحدة القياس الخاصة بهذا المؤشر وهي نسبة مئوية( يؤدي إلى تحسن 

y   حيث بلغ  %5وحدة، كما نلاحظ أن احتمال هذه المقدرة جاء أقل من  0.9بـ

وهو ما يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة التي  4.8%

 هذه المقدرة تختلف جوهريا عن الصفر )أي أن لها معنوية(.تعني أن 

  أما بالنسبة لمقدرة معاملx3   فتعني أن تحسن   0.17والتي تساويx3  بـوحدة

وحدة،  0.17بـ   yواحدة )وحدة القياس الخاصة بهذا المؤشر( تؤدي إلى تحسن 

وهو  %57.84حيث بلغ  %5كما نلاحظ أن احتمال هذه المقدرة جاء أكبر من 

 (أسبابعدة  إلىما يعني أن هذه المقدرة غير معنوية )عدم المعنوية يرجع 

  و نفس الشيء بالنسبة لمقدرة معاملx4   فتعني أن تحسن   0.13والتي تساوي

x4  بـوحدة واحدة )وحدة القياس الخاصة بهذا المؤشر( تؤدي إلى تحسنy   بـ

حيث بلغ  %5وحدة، كما نلاحظ أن احتمال هذه المقدرة جاء أكبر من  0.13

 وهو ما يعني أن هذه المقدرة غير معنوية  80.29%

  أما عن مقدرة معاملx5   فتعني أن تحسن   0.37والتي تساويx5  بـوحدة

وحدة،  0.37بـ   yواحدة )وحدة القياس الخاصة بهذا المؤشر( تؤدي إلى تحسن 

وهو ما 17.64حيث بلغ  %5نلاحظ أن احتمال هذه المقدرة جاء أكبر من كما 

 يعني أن هذه المقدرة غير معنوية 

 yيعد الأكبر تأثير على  x1وبالاعتماد على النتائج السابقة نلاحظ نجد أن        

لذا يجب العمل على تحسينه من خلال )أذكر  سبل وآليات تحسين هذا المؤشر 

لذا   x5مؤشر   y(، ويأتي في المرتبة الثانية من حيث قوة التأثير على  x1أي 

وجب تحسينه هو الآخر من خلال )أذكر  سبل وآليات تحسين هذا المؤشر أي 

x5 ثم يأتي كل من كل من ، )x4 وx3  في المرتبتين الثالثة والرابعة على

 الترتيب

 القوة التفسيرة للنموذج:
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وهو  0.79732( تقدر بـ 2Rظ أن قيمة معامل التحديد )( نلاح03من الجدول رقم )

ترجع للتغيرات في المؤشرات الفرعية   yمن التغيرات في  %79.73ما يعني أن 

الرأي و محاربة الفساد و الاستقرار السياسي و احترام  إبداءالمسائلة و الأربعة )

( فترجع للتغيرات في العوامل %20.27( أما النسبة المتبقية ) القوانين و التشريعات

 ولم تدخل في النموذج المقدر كمتغيرات مستقلة. yالأخرى المؤثرة على 

 

 للتسيير العمومي : نمط مقترح2المبحث 

خلال هذا المبحث وبناءا على الدراسة القياسية نقترح نموذج للتسيير العمومي       

  مبني على مبادئ الحكم الراشد

النموذج المقترح يعبر عن تصور محايد و ليس نموذج معياري . و يتطلب        

 الخصوصية البيئية و الاقتصادية و الاجتماعية لأي منظمة أو دولة ةمراعا

 مبررات النموذج:  2-1

العمومي الجديد و الحكم  النمط المقترح يعبر عن تناسق بين مفهومين هما التسيير

ئج لكن يختلفان في المضامين و يعتبر هذا التناسق و يهدفان إلى نفس النتاالراشد 

 و ليس خيار نظرا لعدة مبررات نذكرها فبما يأتي:التكامل حتمية 

يعتبران نموذجين لإدارة الخدمات العامة يعكسان شكلا مبتكرا من الحكومة  -

تتسم بتسيير يمتاز  بالكفاءة و الفعالية يأخذان نتائجهما من اقتصاديات السوق. 

ين أن البعض يستخدم المصطلحين بشكل تبادلي يعمد أغلب الباحثين في ح

إلى التفريق بينهما. فالحكم الراشد نظرية سياسية أساسا في حين أن التسيير 

 العمومي الجديد نظرية في التنظيم.

من بين المبررات هو وجهة النظر القائلة بأن التسيير العمومي الجديد سريع  -

ثل الأساليب التي نادى بها كالتخطيط و الميزانية الزوال يحتمل ان يذوب م

 الصفرية و الإدارة بالأهداف

 بأساليبتعمير التسيير العمومي الجديد  إمكانيةوجهة نظر معاكسة ترى  -

الالكترونية   الإدارةو  الإستراتيجية كالإدارةناجحة في القطاع الخاص  إدارية

تحت ضوابط  الأساليبالجودة و غيرها لكن يجب ان تكون هذه  إدارةو 

 الشفافية و المساءلة و احترام القانون و هي بالضبط مبادئ الحكم الراشد
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العاملين في الحكومة ليسوا أساس المشكلة المتمثلة في تراجع فعالية التسيير  -

العمومي بل النظام الإداري هو سبب ذلك و ما نجاح الكثيرين منهم في 

 القطاع الخاص الا دليل.

ومة في مسعاها للتطور لا يتأتى الا من خلال هدفها الاسمى و نجاح أي حك -

 المتمثل في العدالة و تكافؤ الفرص.

و الممارسات المبتكرة  في  الأساليبمجموع اعتبار  التسيير العمومي الجديد  -

 حين الحكم الراشد مجموعة الضوابط التي ترسم الطريق لهذه الممارسات

 الأداءاثر مؤشرات الحكم الراشد على  أثبتتنتائج الدراسة القياسية التي  -

العمومي  الأداءبالمئة من المؤثرات على 80 أنالنتائج  أكدتالعمومي بحيث 

 للدولة هي مؤشرات الحكم الراشد

 الإستراتيجية كالإدارةالمستنبطة من القطاع الخاص  الإدارية الأساليبنجاح  -

 و الادارة الالكترونية و ادارة الجودة

 رقم: مرتكزات النموذج الجديد مقارنة بالنموذج التقليديالجدول 

 من إعداد الطالبالمصدر: 

 الراشدالشكل رقم: التسيير العمومي بناءا على مبادئ الحكم 

الأسلوب   العنصر

التقليدي في 

  التسيير

أسلوب التسيير 

العمومي الجديد 

NPM 

النموذج المبني على 

   الحكم الراشد

دور 

 الحكومة

رئيسي 

ومتفرد في 

اغلب 

  الأحيان

لاعب رئيسي 

  )مُشرَع(

أحد صناع القرار 

  )مشارك ومنسق(

السلطة 

واتخاذ 

  القرار

سلطة 

مركزية 

  ومتحكمة

مركزية )تأثير قوي 

  للقطاع الخاص(

لامركزية تقوم على 

  الحوار والنقاش والإقناع

تركيبة 

النظام 

  الإداري

مغلق 

وعامودي 

  التركيبة

  وافقي التركيبةتمفتوح   شبه مفتوح

أهداف  الأهداف

 قانونية بحتة

كفاءة و فعاعلية 

 القطاع العام

كفاءة و فعالية القطاع 

 العام

 الادارة الاستراتيجية  تقليدية  الأدوات

 ادارة الجودة

الادارة 

 ........الالكترونية

التسيير  أدواتنفسها 

بضوابط الحكم الحديث 

مع ادوات الحكم  الراشد

 الراشد
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 الطالب إعدادالمصدر: من 

بين التسيير العمومي و  و التناسق أردنا من خلال الشكل السابق التأكيد على التكامل

الكترونية  إدارةو  إستراتيجية إدارةالمذكور من  الأدواتاعتماد  أن إذالحكم الراشد 

الحديثة مدعومة بمبادئ الحكم الراشد ك المسائلة و احترام  الأساليبو غيرها من 

 القانون و غيرها سيؤدي حتما الى رفع كفاءة التسيير العمومي ككل

 سنحاول شرح كل عنصر على حدى في المبحث التالي:

 أدوات النموذج  2-3

التسيير العمومي المبني على 

 الحكم الراشد

الإدارة  إدارة الجودة

 الالكترونية

الإدارة 

 الإستراتيجية

الاستقرار 

 السياسي

جودة 

 التشريعات

 محاربة الفساد

 احترام القانون

المسائلة و 

 الشفافية

 الضوابط

 الأدوات
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تنبطة ادارية ناجحة مس أساليبكما هو موضح في الشكل فان ادوات النموذج هي   

 تسيير القطاع الخاص أساليبمن 

 بضوابط الحكم الراشدالإدارة الإستراتيجية  2-3-1

تطبق  أننواة التسيير العمومي الجديد لهذا يجب  الإستراتيجية الإدارةتعتبر    

المنظمات العمومية  إقناعبكفاءة اكبر و بضوابط الشفافية و المسؤولية كما يجب 

 :1يأتيالتي نوضحها فيما  بأهميتها

ة تتغير الظروف المحيطة بالمنظمات بسرعة فائقة ويعتبر أسلوب الإدار -1

ت شكلاهو الأسلوب الوحيد الذي يمُكن المنظمات من توقع الم الإستراتيجية

 والفرص المستقبلية .

ت منظمافي أدائها عن ال الإستراتيجيةتتفوق المنظمات التي تمارس الإدارة  -2

مفهوم ا التجنيها من خلال تطبيقها لهذ التي لا تمارسها ، وذلك للفوائد التي

 والتي من أهمها : 

ظمة أهداف واتجاهات واضحة عن مستقبل المن الإستراتيجيةتوُفر الإدارة   -

ت في تخصيص الموارد على أوجه الاستخداما بها المساعدةلجميع العاملين 

 المتعددة للأنشطة المختلفة في المنظمة . 

ن خلال مدية المساهمة في إعداد وتهيئة القيادات العليا وتنمية مهاراتهم القيا  -

 .  الإستراتيجيةالمشاركة في أنشطة الإدارة 

  فعال .د الأمساعدة المديرين على التحول إلى الأداء المبادر وليس الأداء بردو  -

 طبيقتمساعدة متخذي القرارات الحكومية على تحسين جودة قراراتهم ، فعدم   -

 تجة عنالنا الإدارة الإستراتيجية في المنظمات الحكومية يؤدي إلى زيادة التكلفة

شابكة المت سوء اتخاذ القرارات ، وفشل الإدارة الحكومية في التعامل مع الملامح

وح دم وضللإدارة العامة مثل تصارع القيم ، والغموض وعدم التأكد البيئي ، وع

 المعلومات عن الأداء  . 

وع الادارة الاستراتيجية بالنسبة لهذه الشريحة العريضة من المنظمات موض

يمثل أمرا هاما وضروريا, باعتباره ركيزة مهمة فيي التوجيه التطيويري الجدييد, 

فهييو يبييين كيييف لهييذه المنظمييات أن تسييتفيد ميين عناصيير قوتهييا وميين ظروفهييا 

وكيفية استخدامها  الخارجية, وهو أيضا يبين مسارات الأحداث المستقبلية البديلة

                                                
 ،  2004, الطبعة الاولى، الاردن, دار وائل للنشر, العولمة والمنافسة -الإدارة الإستراتيجيةكاظم نزار الركابي,   1
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عمليييا, كمييا يبييين المشييكلات و العقبييات التييي يمكيين أن تصييادف المنظمييات إزاء 

تطبيق هذا المنهج أو باختصيار شيديد مين خيلال التخطييط ييتمكن ميدير المنظمية 

 من تقرير ما سوف يتم عمله ومتى سيتم عمله ومن الذي يقوم بعمله.

 : ات العمومية: أهمية التخطيط الإستراتيجي في الهيئ1مطلب

لا شك أن هناك أهمية كبيرة للتخطيط الإسيتراتيجي فيي القطياع العميومي أو 

القطياع الغيير الهيادف للييربح إجميالا, و فوائيد يمكين أن نييذكر بعضيها فيي النقيياط 

 :1التالية

يساهم في رسم صورة النجاح للمنظمة العامة من خيلال الحيديث عين  -1

ن يجب أن تكون عليه, وذلك ممستقبلها وما يمكن أن تكون عليه, وما 

 خلال تحديد الرؤية التي تتصورها قيادة المنظمة.

المنظميييية وأهييييدافها الإسييييتراتيجية طويليييية  missionتحدييييد رسييييالة  -2

 المدى, وهذا لا يأتي إلا من خلال تحليل بيئة المنظمة.

 يساهم في تحديد المهام و برامج التطوير ورسم الأدوار. -3

المنظمات العمومية باعتبارهيا منظميات  يرفع من جودة القرارات في -4

بالغييية الأهميييية و التعقييييد, وعيييدم تطبييييق المفهيييوم الإسيييتراتيجي فيييي 

المنضيييمة الحكوميييية يعنيييي نشييير التكلفييية الناجمييية عييين سيييوء اتخييياذ 

 2القرارات

إثارة التحديات الفعالية لليدور الحكيومي, حييث إن مصيداقية الحكومية  -5

دمات التيي تقيدمها, واتخياذ تتمثل في حسن سير منظماتها وجيودة الخي

قرارات جيدة على المدى الطويل و التنفيذ الجيد لها, وهذا ما قد ييأتي 

 3من التخطيط الإستراتيجي 

مساعدة الإدارة على تحديد معايير للأداء أي يساعد في عملية الرقابة  -6

 4كما يساعد المنظمات الحكومية على التكيف مع متغيرات المحيط.

يسيياعد التخطيييط الإسييتراتيجي المنظمييات العمومييية الغييير باختصييار شييديد 

الهادفة للربح عليى القييام بأنشيطتها ووظائفهيا بطريقية أفضيل حييث يسياعد عليى 

تكوين مفهوم محدد وواضح للمنظمة وهذا يجعل مين الممكين صيياغة الخطيط و 

                                                
 1، ترجمة محمد: عزت عبد الموجود, طالتخطيط الإستراتيجي للمؤسسات العامة وغير الربحيةجون م براسيون،  -1

.22، ص2003، لبنان, مكتبة لبنان ناشرون ،  
 

.202،ص 2002، الاردن ،21مية الادارية في القرن صناعة التنرعد حسن الصرن، -1  

. 23.مرجع سابق ص التخطيط الإستراتيجي للمؤسسات العامة وغير الربحيةجون,م, براسيون، -2  

3 .23ص ،المرجع نفسه-  
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الأنشييطة و الوظييائف التييي تقييرب المنظميية أكثيير إلييى أهييدافها التييي تسييعى إلييى 

هيا, ويسيياعدها علييى التعامييل مييع البيئية المتغيييرة بسييرعة وذلييك فييي المجييال تحقيق

الذي تعمل فيه المنظمات العمومية, ويعتبره البعض نواة التسيير العمومي حييث 

يييييدعو بشييييكل صييييريح إلييييى إدميييياج أدوات التخطيييييط و الميزانيييييات و النظييييرة 

سيتراتيجي أهميية , وييزداد المسيار الإ 1الإستراتيجية للمدى البعييد فيي ممارسياته

فييي السييياق العمييومي إجمييالا و المحلييي خصوصييا انطلاقييا ميين كييون الهيئييات 

العموميييية المحليييية هيييي هيئيييات سياسيييية تتخيييذ خييييارات معينييية كيييي تسيييتجيب 

للاحتياجييات قصيييرة المييدى  للأفييراد لكيين مييع رسييم مسييارات المسييتقبل أفضييل, 

ى التساؤلات التالية: أيين لتجسيد النظرة الإستراتيجية في هذا السياق بالإجابة عل

يتجه المجتمع وبعده المحلي خصوصيا  ميا هيي اتجاهيات تطيوره الطبيعيية, أيين 

يرغييب وكييلاء المجتمييع الييذهاب بييه  انطلاقييا ميين الرهانييات المسييتقبلية مييا هييي 

عوامل هذا التطور  كيف نجعل الهيئة المعينة تميارس الصيلاحيات المحيددة لهيا 

 .2قانونا بفعالية 

في ضرورة التخطييط الإسيتراتيجي وأهميتيه فيي السيياق العميومي ومما زاد 

هييو ظهييور المنافسيية  لييدى هييذا القطيياع فمييثلا فييي قطيياع الصييحة المنافسيية بييين 

يميا فالمستشفيات العمومية و نظيرتها الخاصة وحتى بين المستشيفيات العموميية 

ة ربييبينها لكسب رضا المسئولين وأصحاب المصالح كما في باقي القطاعيات الت

اليم و الجماعات المحلية أيضا, حييث تحياول كيل منهيا منافسية نظيراتهيا فيي الأقي

ب الأخرى و تقديم خدمات ذات جودة من خلال التعامل الجييد ميع الميواطن طالي

ين الخدمة و تسهيل المهمة له في الحصول عليها وهذا كله لكسب رضا المسيؤول

 سيين أداء الخيدمات العاميةوأصحاب المصالح اليذين يهيدفون أيضيا مين وراء تح

 إلى إعطاء صورة حسنة للحكومة ، و أصحاب المصالح في المنظمات العمومية

  متعددة, حيث هناك العديد من الأطراف داخل هذه المنظمات كما هو موضح .

 : يوضح أصحاب المصالح في المنظمات العامة .6الشكل رقم    

 

                                                
.التسيير الإستراتيجي في السياق العمومي،مرجع سابق ،عبد المليك مزهودة و أحمد بلعياط-4  

لصفحة.المرجع السابق ،نفس ا-1  

 

 التوقعات الاجتماعية       
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المصدر : فلاح حسن عداي الحسييني، مرجيع سيابق، 

 .292ص 

الكاتب أصحاب المصالح في المنظمات العمومية فيي السيلطات حيث لخص 

الييثلاث للدوليية التشييريعية و القضييائية و التنفيذييية مضيييفا توقعييات المجتمييع لأداء 

الخييدمات العمومييية ورأي أيضييا المييواطن لطلييب الخدميية, إضييافة إلييى ضييغوط 

 .الجماعات السياسية التي تنشط وتطالب دوما بأداء أحسن للخدمات العامة 

وكل هذه الضغوط تكون مفيدة للمنظمات العمومية التي إذا أخيذت بجيد أراء 

كل واحد من هؤلاء, فستقدم خدمات ذات جودة عالية.ويشكل أصيحاب المصيالح 

 في المنظمات العامة جزءا من بيئتها التي تؤثر على عمليات الإدارة فيها.

ط الإسببتراتيجي : بيئببة الهيئببات العموميببة و تأثيرهببا علببى التخطببي2المطلببب 

 :فيها

إذا كانييت الإدارة ميين الناحييية الوظيفييية هييي عملييية اجتماعييية تتضييمن القيييام 

بأنشييطة معينيية, فييإن هييذه الأنشييطة لا تختلييف ميين منظميية إلييى أخييرى. فجميييع 

المنظمييات لا بييد لهييا أن تخطييط و تضييع السياسييات, وتعييد بييرامج العمييل, وتعييد 

أو تتشابه في كل من المنظمات العامة و الميزانيات, وجميع هذه الأنشطة تتماثل 

منظمات الأعمال, و لكن الاختلاف بين الإدارة العمومية أو التسييير العميومي و 

التسيير الخاص إنما يكمن في خصائص بيئة كل منهما, مما يؤثر على العملييات 

 

 ط التشريعيةالضغو

مجموعة الضغوط 

 السياسية

 

 الزبائن و المستهلكين

 ضغوط جماعة التنفيذ الحكومي  

 

 

 

 

المنظمات    

 العمومية
الضغوط  القضائية                                

 الحكومية
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الإدارية في كل منظمية ومين الناحيية البيئيية فيإن التسييير العميومي هيو ممارسية 

ف و مبادئ التسيير و الإدارة في ظل و من خلال الحكومة في كل مستوى لوظائ

من مستوياتها وهذا ما يؤثر على المنظمات العمومية تيأثيرا هاميا, يمكين تقسييمه 

 إلى آثار إيجابية وأثار سلبية :

 : : الآثار السلبية1فرع 

 ر أهمهياتؤثر بيئة القطاع العام عليه مباشرة مخلفة عدة آثار سلبية نحاول ذك

 فيما يلي:

تيييأثير الوضيييع الميييالي للدولييية ككيييل عليييى الوضيييع الميييالي لهيئاتهيييا  -1

 .1ومنظماتها و العاملين بها أيضا

اهتمام التسيير العمومي واضطلاعه بمسؤولية العديد من المشياكل أو  -2

, كتحييييديث المنيييياطق النائييييية  2المشيييياريع الكبييييرى وغييييير المربحيييية 

لاستيعاب التكدس السكاني, وتوظيف أعداد كبيرة من أفيراد المجتميع 

للقضياء عليى البطاليية , مميا يخليق بطاليية مقنعية داخيل هييذا النيوع ميين 

 .3المنظمات

تتميز الهيئات و المنظمات العمومية بعدم وجود صيلة بيين الإييرادات  -3

عكيييس الحيييال فيييي منظميييات التيييي تحققهيييا و النفقيييات التيييي تتحملهيييا ب

ومعنييى وجييود هييذه الصييلة هييو إمكانييية اسييتخدام   4الأعمييال الخاصيية 

الربح كمعييار كميي لقيياس الكفياءة, ليذلك فيإن تقيييم منظميات القطياع 

العمييومي يعتبيير ميين أصييعب  عمليييات التقييييم و الحكييم علييى الكفيياءة 

س فمعيار الربح المستخدم في تقييم نشاط منظمات الأعمال هيو انعكيا

أو محصلة للعديد من القرارات التيي تصيدرها, و بالتيالي يمكين تقيييم 

نشاط هذه المنظمات من واقيع ميدى التيأثير الإجميالي لتليك القيرارات 

 على الربحية .

وعلى العكس مين ذليك فيإن نشياط المنظميات العموميية لا يهيدف لليربح أساسيا,و 

كفاءة في الأداء بل قد يكون حتى الإيرادات في حالة زيادتها فقد لا يكون نتيجة ال

مصدرها القانون كزيادة مبيالغ الرسيوم و الضيرائب, لهيذا يعيوض معييار اليربح 

                                                
بتصرف 104علي الشريف, مرجع سابق، ص -1  

.104المرجع السابق،  ص -2  

المنظمة العربية ، , القاهرة1، طقياس الأداء المؤسسي للأجهزة الحكوميةعبد العزيز جميل مغيمر و آخرون، -1

.57,ص 2000للتنمية الإدارية،   

.105علي شريف ، مرجع سابق، ص -2  
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فييي تقييييم الأداء بمعييايير أخييرى,  إلا أن هييذه المعييايير هييي معييايير عاميية و غييير 

كميية ودقيقية كالعداليية فيي تقيديم الخدميية و المسياواة بيين المييواطنين وتوضيع فييي 

ع  مييين المسيييتوى التعليميييي أو لتحسيييين الحالييية الصيييحية عبيييارات شييياملة كيييالرف

 للمواطن, هذه كلها عبارات لا يمكن قياسها

 : : الآثار الإيجابية2فرع 

 على العكس مما سبق, هناك بعض الآثار الإيجابية التيي تحقيق للمؤسسيات

 العامة مزايا تنفرد بها مقارنة بالمؤسسات الخاصة, نذكر منها :

غيييير محيييدودة تؤهلهيييا لطيييرق أي مجيييال اميييتلاك مصيييادر ماليييية  -1

يسييتحق المبييادرة و ذلييك ميين خييلال قييدرة الدوليية علييى فييرض و 

 تحصيل الضرائب من المواطنين.

رها احتكار الشريحة القانونية, وهذا يعني أن هذه المنظمات باعتبا -2

خاضييعة لملكييية الدوليية و جييزءا ميين السييلطة التنفيذييية, تقييوم بييدور 

ع, بعكس المؤسسات الخاصة التيي الممثل الشرعي لصالح المجتم

تسييعى لتقوييية مركزهييا بمييا يمكنهييا ميين أن تصييبح قييوة مييؤثرة فييي 

المجتميع,و لكيين الهييدف الخيياص وراء هيذه المحيياولات هييو الييربح 

 مما يجعلها في مركز أضعف بالمقارنة بالمؤسسات العمومية 

 : عمليات التخطيط الإستراتيجي في القطاع العمومي :3المطلب 

ك فيه أن خصائص بيئة القطاع العمومي تجعل من عملية التخطييط مما لا ش

الإستراتيجي داخل هيئاتيه تختليف نوعيا ميا عين مثيلتهيا فيي المؤسسيات الخاصية 

الهادفة للربح, لكن تبقى السمات الكبرى مشتركة لكين عنيد القييام بهيا يجيب فقيط 

لتخطيييط مراعيياة خصييائص الهيئييات العاميية المييذكورة سييابقا حتييى تحقييق عملييية ا

الإسيتراتيجي الهييدف المنيوط بهييا, ويمكين إعطيياء نميوذج عملييي للهيكيل الخيياص 

بالإستراتيجية و القابل للتطبيق على الأجهزة العمومية أو الوزارات و المصيالح 

 1و الهيئات العمومية, وفيما يلي المراحل المختلفة التي يتكون منها هذا الهيكل:

 أولا : توصيف وتشخيص الوضع القائم:

 وتحتوي نقطة توصيف وتشخيص الوضع القائم على النقاط التالية :

                                                
.220 -216ص : -مرجع سابق،ص ثابت عبد الرحمان إدريس، -1  
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 توصيف وتشخيص الوضع الحالي في المنظمة: -أ

 تاريخ المنظمة . -

 طبيعة نشاطها وحجمها. -

 أهدافها وسياستها. -

 هيكلها التنظيمي القائم. -

 حجم ونوع القوة العامة.  -

 موارد المنظمة المالية . -

 المتاحة .الإمكانيات و التسهيلات  -

 المشكلات التي تعاني منها حاليا. -

اتجاهات و آراء المسؤولين و العاملين نحو المشيكلات موضيوع الاهتميام  -

 في الإستراتيجية 

 نظم الاتصال المستخدمة . -

 نمط و أسلوب الإدارة المتبع. -

مقترحييات العيياملين المسييؤولين لمعالجيية المشييكلات موضييوع الاهتمييام و  -

 التطوير 

 املين و المسؤولين للتغيير و التطوير.استعداد الع -

 ب/ توصيف و تشخيص الوضع الحالي لبيئة المنظمة الخارجية:

 التغيير ذو العلاقة في القوى البيئية المختلفة و ذات التأثير على المنظمة. -

علاقيييات المنظمييية بيييالأطراف ذات الاهتميييام المباشييير و غيييير المباشيييير  -

 المنظمات المحلية........إلخ(.)المواطنين,بعض الوزارات , بعض 

 الانطباع الذهني عن المنظمة و خدماتها لدى الرأي العام. -

 اتجاهات المستفيدين من خدمات المنظمة نحو جودة هذه الخدمات. -

القيود و التهدييدات الحاليية و المتوقعية فيي البيئية ذات العلاقية المباشيرة و  -

 غير المباشرة بالمنظمة.

 يف و التشخيص يوضح ما يلي:ج/ ملخص بمرحلة التوص

 مجالات القوة و الضعف في المنظمة -

 الفرص المتاحة أمام المنظمة في البيئة المحيطة. -

 التهديدات الحالية و المتوقعة في البيئة المحيطة. -

طبيعة وحدود المشكلة التي تعاني منها المنظمة و التي سوف يتم التركييز  -

 الإستراتيجية .عليها عند تصميم برامج و مشروعات 

 ثانيا: الرؤية الإستراتيجية و رسالة المنظمة:
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قييد يعتبيير الييبعض أن هييذه الخطيية ينبغييي أن تكييون الأولييى و تسييبق مرحليية 

التحليل و التشخيص و هناك من يرى أنها تأتي بعدها, لكن المهم فيي الموضيوع 

 : هو التكامل فيما بين المرحلتين وليس الترتيب, وتشمل هذه المرحلة على

بلييورة الرؤييية الإسييتراتيجية للمنظميية خييلال السيينوات الخمييس أو العشييرة  -

 القادمة, و التي تعبر عن فلسفة المنظمة ودورها في القطاع العمومي.

صييياغة رسييالة المنظميية بمييا يعكييس أسييباب قيامهييا و مهامهييا وقطاعييات  -

 المجتمع التي تقوم بخدمتها, و الغايات العامة التيي تسيعى إليهيا مين خيلال

 الخدمات المقدمة للمجتمع.

 ثالثا: تحديد الغايات و الأهداف الإستراتيجية:

فيييي ضيييوء الرؤيييية الإسيييتراتيجية و الرسيييالة ييييتم تحدييييد الغاييييات العامييية  -

 المرغوب تحقيقها من جانب المنظمة في الأجل الطويل .

تحديييد الأهييداف الإسييتراتيجية التييي تنطييوي عليهييا كييل غاييية ميين الغايييات  -

 ي سبق الاتفاق عليها .العامة الت

رابعيييييا: البيييييرامج و المشيييييروعات المقترحييييية لتحقييييييق الغاييييييات و الأهيييييداف 

 الإستراتيجية:

تصييميم البييرامج اللازميية للإسييتراتيجية , حيييث أن كييل برنييامج يتضييمن  -

مجموعة من مشروعات التطوير أو التغييير لتحقييق غايية عامية محيددة و 

 الأهداف الإستراتيجية الخاصة بها.

ة المشروعات الخاصة بكل برنامج أمكين التوصيل إلييه, ويمكين أن صياغ -

 تحقق أهداف هذا البرنامج.

 خامسا: تحديد متطلبات تنفيذ برامج ومشروعات الإستراتيجية :

 متطلبات مالية تقديرية للاتفاق على البرامج و المشرعات. -

 متطلبات معلوماتية لتنفيذ المشروعات . -

 سهيلات اللازمة .متطلبات مادية ممثلة في الت -

متطلبييات إدارييية ممثليية فييي التنظيمييات و الاختصاصييات اللازميية لإدارة  -

 البرامج و الإشراف و الرقابة على تنفيذها .

 متطلبات تشريعية و قانونية إذا لزم الأمر. -

 سادسا: نظام الأولويات و الجداول الزمنية:

الخطييييط الاتفيييياق علييييى نظييييام محييييدد بدقيييية لأولويييييات تنفيييييذ البييييرامج و  -

الإسييتراتيجية أي وضييع سييلم الأولويييات  للأهييداف المييراد الوصييول إليهييا 
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وفقييا لعييدة معييايير منهييا التكلفيية, و فورييية الأثيير, و مييدى الحاجيية و الآثييار 

 الجانبية على الأطراف المباشرة و غير المباشرة.

وضييع جيييدول زمنيييي دقييييق للفتييرات الزمنيييية الخاصييية بتنفييييذ البيييرامج و  -

 مراحل المختلفة لكل مشروع .المشروعات و ال

 سابعا: تصميم مؤشرات المتابعة و التقييم:

مراحل تصميم المؤشرات الكمية و النوعية لمتابعة و تقييم كل برنامج و ال -

 المختلفة الخاصة به

تصيييميم النمييياذج المناسيييبة و البيييرامج الخاصييية بالحاسيييب الآليييي اللازمييية  -

 لعمليات المتابعة و التقييم.

 قييم المسؤولية عند تصميم أدوات و أساليب المتابعة و الت مراعاة تحديد -

 ثامنا: عرض و مناقشة الإستراتيجية على المسؤولين:

ييا يتم عرض الإستراتيجية بشكل متكامل عليى المسيؤولين فيي الإدارة العل -

 بالرغم من مشاركتهم السابقة في مختلف مراحلها.

ين مع المسؤولين و العاملمناقشة الإستراتيجية من خلال العرض الشفوي  -

 ياتها.للتأكد من قبولها, مع إمكانية إجراء التعديلات أو الإضافات لمحتو

 تاسعا:إصدار القرار من الجهة المسؤولة للتنفيذ:

ت اعتماد الإستراتيجية بشكل رسمي و التصديق عليها من جانب المستويا -

 الإدارية العليا.

و البيييرامج و الحصيييول عليييى إصيييدار القيييرارات اللازمييية لتنفييييذ الخطيييط  -

 المشاركة و التأييد من جميع المستويات المعينة بالإستراتيجية.
 و بضوابط الحكم الراشد إدارة الجودة في القطاع العام 2-2

أن المتحمسين لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في منظمات القطاع الحكومي يرون 

وعيتها وإجراءاتها ، تؤدي إلى : تستطيع تحسين الإنتاجية العامة في كمها ون1أنها

رفع معنويات الموظفين ، تقود إلى تحسين نوعية القرارات في المنظمة العامة ، 

ترفع من مستوى العزة الوظيفية وكرامتها ، تكرس نظرة إيجابية في المنظمة تجاه 

عملائهـا. أن غير المتحمسين لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في القطاع الحكومي 

ها: مصممة في الأساس للتطبيق في منظمات القطاع الخاص وليس القطاع يرون أن

الحكومي ، تحتوي على إجراءات طويلة ومملة والقطاع الحكومي لديه الكثير من 

هذه العيوب بما لا يحتاج إلى المزيد ، تتطلب التزاماً وظيفياً جاداً ومتواصلاً بما لا 

                                                
  244ص ، 1990 الأردني، الكتب مركز :،الأردن 05 الطبعة الحديثة، الإدارية المفاهيم ، وآخرون سالم، الشيخ فؤاد  1
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، التركيبة الهرمية للبيروقراطية الحكومية يلائم طبيعة الموظف العام وما تعود عليه 

لا تمكنها من التكيف مع فلسفة إدارة الجودة الشاملة المبنية على المشاركة في 

السلطة من خلال المشاركة في صنع القرارات والاتصالات الإدارية الأفقية ، وأن 

اضحة التبني الناجح لإدارة الجودة الشاملة يقتضي التعامل مع أهداف وأغراض و

ومحددة مدعومة بمعايير ذات مصداقية واعتمادية لقيـاس الإنتاجيـة وهـو ما لا 

 يتوافر في منظمات القطاع العام  

ومن جانب آخر يوضح جيمس هارنجتون أن دراسة أجريت بمعرفة للإنتاجية  

: " 1والإبداع على مجموعة من المنظمات تطبق إدارة الجودة الشاملة أظهرت أن

( حققت تحسناً %15( حققت بعض التحسن ، )%45تحسناً كبيراً ، ) %( حققت40)

 هامشياً ، )صفر %( لم تحقق تحسناً. 

ظفين في كما أظهرت دراسة أجرتها جاكلين كويل شابيرو أن مدى إسهام المو       

صنع  هم فيإدارة الجودة الشاملة يتأثر برؤيتهم لمدى تطبيق رؤسائهم لأسلوب إشراك

ظفين المو ـل تبنـي منظمتهم منهج إدارة الجودة الشاملة.  وأن تقييمالقـرارات قب

دارة إمنهج لمزايا إدارة الجودة الشاملة يحكم المدى الذي يذهبون إليه في دعمهم ل

تهم إسهامالتنبؤ بأن هذا التقييم للمزايا من جانب الموظفين أهم في ا و الجودة الشاملة.

بل قلمنهج اي هذا الشاملة من إسهاماتهم الفعلية المبدئية فالمستقبلية في إدارة الجودة 

ى ين مدبتقييمهم للمزايا.  كما أفصحت نفس الدراسة أنه ليست هناك علاقة موجبة 

جاه ونه تمشاركة الموظفين بمنهج إدارة الجودة الشاملة وبين الالتزام الذي يظهر

منهج  لتبني البيئة الملائمةالمنظمـة.  مثل هذه النتائج وغيرها تؤكد ضرورة توفير 

 ليه.إدارة الجودة الشاملة في المنظمة وخاصة المنظمة العامة قبل الإقدام ع

ومهما يكن أمر الاختلاف في ملائمة أو عدم ملائمة منهج وتقنية إدارة الجودة  

  أننا، إلا الشاملـة لتحسيـن وتطوير الأداء والإنتاجية في منظمات القطاع الحكومي

ً في نجاح من المفيد زيادة استخدام هـذا  المنهج ، ونتوقع أنه سوف يحقق نرى أنه ا

يئة بعض منظمات القطاع الحكومي إن لم يكن في جميعها بشرط توفير وضمان الب

م احترا وة و المساءلة ييكون تحت ضوابط الشفاف أنو  والثقافة المطلوبة لنجاحه.

 القانون

  حكم الراشدالالكترونية  بضوابط ال الإدارة -2

                                                
1 Claude Jambart, L'assurance Qualité – Les Normes ISO 9000 -,2ème édition , Paris 
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ب مع تناسلقد بدأت غالبية دول العالم  منذ زمن بعيد في تطوير سياساتها بما ي

قطاع متطلبات العصر وبما يكفل أداء وظائفها بأعلى كفاءة ممكنة وخاصة في ال

بة, لمطلواالحكومي الذي اتصف دوما بالبيروقراطية وتعدد التعقيدات في الإجراءات 

ادة م بإعرة المعلوماتية أصبح لزاما على الدول أن تقوومن ثم فمع دخول عصر الثو

ي فندماج ة للاهيكلة مؤسساتها العامة  بما يتواكب مع متطلبات الثورة الرقمية للتهيئ

و حول نحي التفالاقتصاد العالمي الذي تتزايد فيه حدة المنافسة ,ومن ثم بدأ التفكير 

لى تحول إمي لتدية لأداء العمل الحكوالحكومة الالكترونية لكي تتغير الأساليب التقلي

يا نولوجأساليب ممكنة تستخدم التقنيات الحديثة التي تتطور دوما في ظل ثورة تك

كلفة أقل تالمعلومات والاتصالات حتى يتم تقديم الخدمة الحكومية  في أسرع وقت وب

 ممكنة

فض حدة ويلاحظ تعدد الأهداف من وراء الحكومة الالكترونية  ومن أهمها خ     

والعمل على تجميع كافة الخدمات والمعلومات ذات   ،البيروقراطية فى أداء الأعمال

الأهمية للمواطنين  بما يمكن من الاستفادة منها بطريقة سهلة  ويمكن توضيح أهم الأهداف 

 :1التى تسعى الحكومة الالكترونية الى تحقيقها فيما يلى

تكاك وسريعة ومنخفضة التكاليف وخفض الاح تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة سهلة● 

 بين موظفى الحكومة والمواطنين.

نترنت ة الاالمعلومات عن كافة القوانين واللوائح الحكومية للمواطنين  على شبك إتاحة● 

 لمعرفة اللوائح التى تحكم موضوع أو قضية معينة.

ل ت طوادمة فى أى وقزيادة الوقت المتاح لتأدية الخدمة بحيث يمكن الحصول على الخ● 

 اليوم دون الالتزام بساعات عمل رسمية محددة.

ل ا قبتحديد متطلبات الحصول على الخدمة والنماذج المطلوبة بما يمكن من استكماله●

 الذهاب لمكان أداء الخدمة ومن ثم تخفيض الوقت والجهد اللازم لأداء الخدمة.

يا نولوجعهم على استخدام وسائل التكالارتقاء بثقافة ووعى المواطنين من خلال تشجي● 

 الحديثة.

التى تحول دون   والإجراءاتتوفير مناخ ملائم للاستثمار  يعمل على تخفيض المعوقات ●

 جذب المستثمرين  وبما يوفر عامل جذب للشركات العاملة فى مجال التكنولوجيا.

                                                
. الملتقى  بين المتطلبات ومبررات التحول –الاطار النظري للحكومة الالكترونية  .  منصوري الزين  أ. سفيان نقماري  1

 2013ماي  14-13يومي  -دراسة تجارب بعض الدول –متطلبات إرساء الحكومة الالكترونية في الجزائر الدولي: 
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ى لمواكبة نظم المعلومات للاندماج فى النظام العالم الإعداد رفع كفاءة الأداء الحكومى و● 

 الحديثة المتبعة.

لاستبدال استخدام  بالإضافةحيث يتم تخفيض عدد الموظفين , الحكومي الإنفاقترشيد ● 

المستندات الورقية والمخازن المتكدسة بالوثائق والمستندات بالتحول نحو استخدام 

 الحاسبات الآلية.

 . الإدارةالتخلص من بعض صور الفساد وسوء ●

 المعلومات بصورة متكافئة لكافة المؤسسات والمواطنين. إتاحةقيق الشفافية من خلال تح●

 الترويج للخطط المستقبلية للدولة ومشروعاتها التنموية المطلوبة.● 
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 خلاصة الفصل

 الأداءمؤشرات الحكم الراشد على  لأثرتناولنا خلال هذا الفصل دراسة قياسية         

الكبير و العلاقة الطردية بين المفهومين كما تمكنا  الأثرالدراسة  أثبتتالعمومي 

قياسيا باختيار نموذج كانت فيه نسبة تأثير مؤشرات الحكم الراشد على الأداء 

تأثير مبادئ الحكم الراشد لا يكون  أنمن  تأكدنا، كما  بالمئة 80العمومي تقارب 

 ومة التسيير شاملة  حتى تستفيد من هذه المبادئ.تكون منظ أنانفراديا ، حيت يجب 

اقترحنا نمط جديد للتسيير العمومي بناءا على الدراسة  أخيرفي مبحث         

النموذج المقترح  أن أكدناو  ،لو التجارب الدولية الرائدة في هذا المجا ،القياسية

 .يعبر عن تصور محايد ليس نموذج معياري 
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 :ةـــالخاتم

أهمية  إظهارناولنا لموضوع التسيير العمومي والحكم الراشد، وبعد ت

د من المفاهيم ذات الصلة، ومن خلال ذلك فقد تم الوقوف على العديالموضوعين و

اختبار فرضيات البحث ومن ثم التوصل إلى مجموعة من النتائج المرتبطة 

العديد من المواضيع التي يمكن أن تكون  استنتاجبالفرضيات وأخرى مكملة لها، ليتم 

 .البحثلهذا  افاقآ

 الفرضيات: نتائج اختبار

 :التي استند إليها البحث فقد تم التوصل إلى الآتي الفرضياتاختبار  خلال من

: توجد علاقة طردية بين التسيير العمومي و مؤشرات  الأولىالفرضية  -

 الحكم الراشد

 80ما يقارب  أن أثبتت القياسية التيمن خلال الدراسة  الأولىالفرضية  إثباتتم 

 ،مؤشرات الحكم الراشد إلىالعمومي ترجع  الأداءبالمئة من المؤثرات على 

 .نموذج هو النموذج الثالث أفضلوكان 

لمؤشرات الحكم الراشد على التسيير  إحصائيةالفرضية الثانية : هناك دلالة  -

 العمومي

قة الطردية بين العلا أثبتتهذه الفرضية من خلال الدراسة القياسية التي  إثباتتم 

 .مؤشرات الحكم الراشدالعمومي و الأداء

الفرضية الثالثة: يعتبر الاستقرار السياسي أهم المؤشرات تأثيرا على الأداء  -

 العمومي

تم رفض هذه الفرضية حيث توصلنا إلى أن المساءلة و إبداء الرأي أهم مؤشر 

 .يؤثر على الأداء العمومي كما هو موضح في النموذج الأمثل

وتدني مؤشرات  العمومي الأداءالفرضية الرابعة: توجد علاقة بين تدني  -

 الحكم الراشد

تم إثبات هذه النظرية من خلال الدراسة المقارنة التي أثبتت تدهور الأداء 

الوضع  أيضاو ،ويقابله تدهور مؤشرات الحكم الراشد ،العمومي للجزائر



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخاتمــــــــــــــــــــــة

151 
 

والتصنيف الجيد للولايات المتحدة الأمريكية و سويسرا في مجال الأداء العمومي 

 .الذي قابله تصنيف ممتاز من حيث مؤشرات الحكم الراشد

 نتائج الدراسة

 :مجموعة من النتائج، نلخص أهمها في الآتي إلىتم التوصل كما 

يعتبر هذا المجال  إذ ،التحسينموضوع التسيير العمومي لا يزال مجالا للتطوير و  -

 .الابتكارخصبا للبحث و

تحكم في بروز الحكم الراشد إلى الواقع العديد من الظروف الاجتماعية، ت -

الاقتصادية والسياسية، مع عدم التطابق بين عوامل ظهوره في الدول المتقدمة 

مجال  والمتخلفة وبالتالي أدى إلى اختلاف تعاريفه وهذا حسب اهتمام واختصاص

 البحث.

الحكم الراشد هو عبارة عن جملة من العمليات والآليات المعتمدة في ممارسة  -

مجتمع، وذلك من خلال السلطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل الدولة وال

المساءلة، الشفافية، العدالة والمحاسبة وحكم القانون، في مقابل وجود  نالاعتماد ع

بين فواعل الحكم الراشد)الدولة، القطاع الخاص والمجتمع  كافئةومتعلاقة متكاملة 

 المدني(.

 .تقارب التسيير العمومي و الحكم الراشد و حتمية التكامل  بينهما -

تعتبر المؤشرات المذكورة  في البحث مجرد مؤشرات استدلالية من قبل البنك  -

 .سياسية معينة أجندةو قد تخدم  الأحيانالدولي و قد تجافي الواقع في بعض 

العمومي  الأداءن يكون تأثير مؤشرات الحكم الراشد انفراديا على لا يمكن أ -

في  مثال ذلك الاستقرار السياسي حيث نجد دول تملك استقرار سياسي كبير،وجيدا

حين أداءها العمومي ضعيف نتيجة تدهور باقي المؤشرات كالمساءلة و انتشار 

 الفساد.

طراف لا يمكن تحقيق الهدف المنشود من التسيير كل الأدون تكاثف جهود  -

 العمومي.

 إجراء. أين تسبق للتطوير و التحسين يجب أ الإرادة السياسية الحقيقية  -

مشاكل لا حدود لها حالت دون تحقيق الحكم الراشد و دون  منالجزائر  تعاني -

 الوصول إلى أداء عمومي جيد.
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للبحث عن سعيا منها عملت الجزائر على تركيز جهودها 1999منذ سنة و -

آليات وقنوات من أجل تحسين نوعية حكمها، معتمدة على خطط تنموية في 

عدة مجالات من خلال مشاركتها في تأسيس )النيباد(، والآلية الإفريقية للتقويم 

أسيس اللجنة الوطنية من قبل النظراء وتعاونها مع البنك الدولي، فضلا ت

 د ؛حكم الراشلل

حاولت العديد من الدول تطوير أساليب تسيير قطاعها العمومي بابتكار و  -

 من تجارب دول أخرى أواستنباط مفاهيم سواء من القطاع الخاص 

حتمية مشاركة القطاع الخاص و المجتمع المدني في رسم السياسات العامة  -

و لا يكون هذا إلا في إطار ديمقراطي قائم على الشفافية و سيادة  ؛للدولة

 القانون و حرية التعبير.

إذا كان التسيير العمومي الجديد هو تلك الأساليب و الأدوات التنظيمية   -

فالحكم الراشد هو تلك الضوابط التي بدونها لن يصل التسيير العمومي إلى 

 أهدافه

الراشد و التسيير العمومي أصبح حتمية و ليس  الحكمالتكامل و التنسيق بين  -

 .ثبتته التجارب الدوليةخيار و هو ما أ

 :التوصيات

وبناء على نتائج اختبار الفرضيات ونتائج البحث، يمكننا تقديم 

 مجموعة من التوصيات ذات الصلة بالموضوع كما يلي:

الذي يؤمن ،يجب توفر الإرادة الكبيرة للنظام السياسي لتجسيد الحكم الراشد -

بضرورة دمقرطة مؤسساته، وإعطاء الصلاحيات الكاملة والاستقلالية التامة 

 للسلطات العامة في مقابل التخلي عن نمط التسيير المركزي.

ضرورة خلق إدارة حكومية فعالة، تعتمد على معايير الجودة والكفاءة  -

ال في والفعالية من خلال العمل على إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتص

جميع الأجهزة الحكومية، أي تطبيق الحكومة الالكترونية باعتباره أهم 

 مقومات الحكم الراشد.

، دون توفر وازع حقيقيةلا يمكن أن نؤسس حكم راشد يحقق تنمية مستدامة  -

المدنية السائدة، لذلك وجب  أخلاقي يراعي البنية العقائدية للمجتمع والثقافة

 بالقيم الأخلاقية الرفيعة. وتحليهوائب السياسية، المجتمع من كافة الش تصفية

العمل على وضع سياسات و استراتيجيات بعيدة المدى تراعي البعد الثقافي و  -

 الحضاري للبلد
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فتح المجال لمشاركة القطاع الخاص و المجتمع المدني في رسم السياسات  -

 العامة للدولة

 كافة المؤسسات العمومية ليات المساءلة و التشديد على تطبيقها فياعتماد آ -

 ين خاصة فيما تعلق بمحاربة الفساد.مراجعة القوان -

 : أفاق البحث

أخرى ودراسات أمام بحوث  تالمجالا البحث العديد من عن هذا انبثق وقد

المواضيع التي يمكن ن نقترح بعض ويمكن أ ،على ارتباط وثيق بالموضوع

 :فيما يلي فاقا لهذا البحثأن تكون آ

 رات الحكم الراشد على التنمية المستدامة: دراسة حالة.مؤشتأثير  -

 الابتكار في مجال التسيير العمومي بين النظرية و التطبيق -

 : دراسة تحليلية نقديةنظريات ما بعد التسيير العمومي الجديد -

 نحو بناء نموذج جديد للتسيير العمومي في الجزائر. -
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Worldwide Governance Indicators

Indicator Country Year
Voice and Accountability Algeria 1996

1998

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 0.12

0.13

0.13

0.11

0.12

0.11

0.11

0.11

0.11

0.11

0.11

0.14

0.14

0.16

0.16

0.20

0.21

0.21

23.65

24.63

25.12

23.94

22.54

20.19

18.48

17.54

20.67

20.19

22.60

25.48

23.56

18.91

18.91

14.43

12.44

14.50

-0.88

-0.84

-0.82

-0.89

-0.91

-1.00

-1.02

-1.04

-0.98

-0.98

-0.92

-0.72

-0.80

-1.08

-1.04

-1.11

-1.24

-1.17

12

12

13

16

16

16

16

16

16

16

15

14

13

10

9

7

6

6

Click on any item in aggregate indicators table above to show underlying source data.

  Indicator(s)
Voice and Accountability

Political Stability and Absence of Violence/Terrorism

Government Effectiveness

Regulatory Quality

Rule of Law

Control of Corruption

  Year(s)
Tout

Select Country or Countries

search ->  .
Afghanistan

Albania

Algeria

American Samoa

Andorra

Angola

Anguilla

Antigua and Barbuda

Argentina

Armenia

Aruba

Australia

Austria

Azerbaijan

Bahamas, The

Bahrain

Bangladesh

Barbados

Belarus

Belgium

Belize

Benin

Bermuda

Bhutan

Bolivia

Bosnia and Herzegovina

Botswana

Source: Kaufmann D., A. Kraay, and M. Mastruzzi (2010), The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues
The Worldwide Governance Indicators are available at: www.govindicators.org
Note: The Worldwide Governance Indicators (WGI) are a research dataset summarizing the views on the quality of governance provided by a large number of enterprise, citizen and expert
survey respondents in industrial and developing countries. These data are gathered from a number of survey institutes, think tanks, non-governmental organizations, international
organizations, and private sector firms. The WGI do not reflect the official views of the World Bank, its Executive Directors, or the countries they represent. The WGI are not used by the
World Bank Group to allocate resources.

Number of
Sources

Governance
Score

(-2.5 to +2.5)
Standard
Error

Percentile Rank
(0 to 100)



Worldwide Governance Indicators

Indicator Country Year
Political Stability and
Absence of
Violence/Terrorism

Algeria 1996

1998

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 0.21

0.21

0.20

0.23

0.23

0.24

0.24

0.25

0.25

0.24

0.25

0.28

0.29

0.29

0.32

0.34

0.35

0.37

11.43

11.90

9.52

12.80

9.48

10.43

11.85

13.27

14.90

14.01

15.46

20.39

10.68

5.53

6.88

10.05

4.79

5.32

-1.14

-1.09

-1.19

-1.20

-1.33

-1.36

-1.26

-1.20

-1.09

-1.15

-1.13

-0.92

-1.36

-1.75

-1.63

-1.43

-1.88

-1.78

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

6

6

5

4

4

4

4

Click on any item in aggregate indicators table above to show underlying source data.

  Indicator(s)
Voice and Accountability

Political Stability and Absence of Violence/Terrorism

Government Effectiveness

Regulatory Quality

Rule of Law

Control of Corruption

  Year(s)
Tout

Select Country or Countries

search ->  .
Afghanistan

Albania

Algeria

American Samoa

Andorra

Angola

Anguilla

Antigua and Barbuda

Argentina

Armenia

Aruba

Australia

Austria

Azerbaijan

Bahamas, The

Bahrain

Bangladesh

Barbados

Belarus

Belgium

Belize

Benin

Bermuda

Bhutan

Bolivia

Bosnia and Herzegovina

Botswana

Source: Kaufmann D., A. Kraay, and M. Mastruzzi (2010), The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues
The Worldwide Governance Indicators are available at: www.govindicators.org
Note: The Worldwide Governance Indicators (WGI) are a research dataset summarizing the views on the quality of governance provided by a large number of enterprise, citizen and expert
survey respondents in industrial and developing countries. These data are gathered from a number of survey institutes, think tanks, non-governmental organizations, international
organizations, and private sector firms. The WGI do not reflect the official views of the World Bank, its Executive Directors, or the countries they represent. The WGI are not used by the
World Bank Group to allocate resources.

Number of
Sources

Governance
Score

(-2.5 to +2.5)
Standard
Error

Percentile Rank
(0 to 100)
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Indicator Country Year
Government Effectiveness Algeria 1996

1998

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 0.18

0.18

0.19

0.17

0.19

0.19

0.20

0.19

0.20

0.19

0.17

0.17

0.17

0.18

0.19

0.21

0.20

0.17

35.10

35.58

35.10

35.07

35.07

36.02

38.76

35.41

31.07

32.52

38.05

39.22

34.48

31.12

31.12

14.87

19.69

13.11

-0.54

-0.50

-0.48

-0.53

-0.53

-0.56

-0.48

-0.58

-0.63

-0.57

-0.47

-0.47

-0.57

-0.61

-0.60

-0.96

-0.83

-1.09

11

11

11

11

10

10

9

9

9

10

10

8

8

7

6

5

5

3

Click on any item in aggregate indicators table above to show underlying source data.

  Indicator(s)
Voice and Accountability

Political Stability and Absence of Violence/Terrorism

Government Effectiveness

Regulatory Quality

Rule of Law

Control of Corruption

  Year(s)
Tout

Select Country or Countries

search ->  .
Afghanistan

Albania

Algeria

American Samoa

Andorra

Angola

Anguilla

Antigua and Barbuda

Argentina

Armenia

Aruba

Australia

Austria

Azerbaijan

Bahamas, The

Bahrain

Bangladesh

Barbados

Belarus

Belgium

Belize

Benin

Bermuda

Bhutan

Bolivia

Bosnia and Herzegovina

Botswana

Source: Kaufmann D., A. Kraay, and M. Mastruzzi (2010), The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues
The Worldwide Governance Indicators are available at: www.govindicators.org
Note: The Worldwide Governance Indicators (WGI) are a research dataset summarizing the views on the quality of governance provided by a large number of enterprise, citizen and expert
survey respondents in industrial and developing countries. These data are gathered from a number of survey institutes, think tanks, non-governmental organizations, international
organizations, and private sector firms. The WGI do not reflect the official views of the World Bank, its Executive Directors, or the countries they represent. The WGI are not used by the
World Bank Group to allocate resources.

Number of
Sources

Governance
Score

(-2.5 to +2.5)
Standard
Error

Percentile Rank
(0 to 100)



Worldwide Governance Indicators

Indicator Country Year
Regulatory Quality Algeria 1996

1998

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 0.18

0.18

0.19

0.18

0.19

0.17

0.17

0.17

0.18

0.17

0.17

0.16

0.17

0.18

0.21

0.25

0.27

0.31

10.10

10.58

8.17

11.85

9.00

9.95

9.57

12.92

21.36

27.18

29.41

42.65

30.05

32.14

29.59

23.08

22.80

20.11

-1.17

-1.17

-1.28

-1.17

-1.28

-1.19

-1.17

-1.07

-0.79

-0.62

-0.57

-0.38

-0.54

-0.52

-0.58

-0.71

-0.74

-0.91

9

9

9

9

9

9

9

9

9

10

10

9

9

8

7

6

6

4

Click on any item in aggregate indicators table above to show underlying source data.

  Indicator(s)
Voice and Accountability

Political Stability and Absence of Violence/Terrorism

Government Effectiveness

Regulatory Quality

Rule of Law

Control of Corruption

  Year(s)
Tout

Select Country or Countries

search ->  .
Afghanistan

Albania

Algeria

American Samoa

Andorra

Angola

Anguilla

Antigua and Barbuda

Argentina

Armenia

Aruba

Australia

Austria

Azerbaijan

Bahamas, The

Bahrain

Bangladesh

Barbados

Belarus

Belgium

Belize

Benin

Bermuda

Bhutan

Bolivia

Bosnia and Herzegovina

Botswana

Source: Kaufmann D., A. Kraay, and M. Mastruzzi (2010), The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues
The Worldwide Governance Indicators are available at: www.govindicators.org
Note: The Worldwide Governance Indicators (WGI) are a research dataset summarizing the views on the quality of governance provided by a large number of enterprise, citizen and expert
survey respondents in industrial and developing countries. These data are gathered from a number of survey institutes, think tanks, non-governmental organizations, international
organizations, and private sector firms. The WGI do not reflect the official views of the World Bank, its Executive Directors, or the countries they represent. The WGI are not used by the
World Bank Group to allocate resources.

Number of
Sources

Governance
Score

(-2.5 to +2.5)
Standard
Error

Percentile Rank
(0 to 100)



Worldwide Governance Indicators

Indicator Country Year
Rule of Law Algeria 1996

1998

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 0.16

0.15

0.15

0.13

0.14

0.13

0.14

0.14

0.14

0.15

0.15

0.16

0.16

0.18

0.18

0.18

0.21

0.21

19.23

18.75

24.04

30.99

26.76

24.41

26.54

23.22

25.48

24.88

27.75

28.23

33.49

31.68

33.17

11.88

12.50

12.56

-0.85

-0.87

-0.77

-0.69

-0.77

-0.81

-0.78

-0.79

-0.74

-0.77

-0.71

-0.75

-0.62

-0.59

-0.63

-1.21

-1.16

-1.22

13

14

14

16

16

16

15

15

15

16

15

13

13

10

9

8

8

6

Click on any item in aggregate indicators table above to show underlying source data.

  Indicator(s)
Voice and Accountability

Political Stability and Absence of Violence/Terrorism

Government Effectiveness

Regulatory Quality

Rule of Law

Control of Corruption

  Year(s)
Tout

Select Country or Countries

search ->  .
Afghanistan

Albania

Algeria

American Samoa

Andorra

Angola

Anguilla

Antigua and Barbuda

Argentina

Armenia

Aruba

Australia

Austria

Azerbaijan

Bahamas, The

Bahrain

Bangladesh

Barbados

Belarus

Belgium

Belize

Benin

Bermuda

Bhutan

Bolivia

Bosnia and Herzegovina

Botswana

Source: Kaufmann D., A. Kraay, and M. Mastruzzi (2010), The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues
The Worldwide Governance Indicators are available at: www.govindicators.org
Note: The Worldwide Governance Indicators (WGI) are a research dataset summarizing the views on the quality of governance provided by a large number of enterprise, citizen and expert
survey respondents in industrial and developing countries. These data are gathered from a number of survey institutes, think tanks, non-governmental organizations, international
organizations, and private sector firms. The WGI do not reflect the official views of the World Bank, its Executive Directors, or the countries they represent. The WGI are not used by the
World Bank Group to allocate resources.

Number of
Sources

Governance
Score

(-2.5 to +2.5)
Standard
Error

Percentile Rank
(0 to 100)



Worldwide Governance Indicators

Indicator Country Year
Control of Corruption Algeria 1996

1998

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.16

0.16

0.16

0.16

0.15

0.17

0.16

0.18

0.20

0.22

0.21

0.26

27.40

28.85

32.21

39.34

37.44

35.07

36.67

33.49

33.01

34.47

36.59

40.00

27.80

28.79

23.23

18.78

22.16

33.33

-0.69

-0.66

-0.60

-0.47

-0.50

-0.54

-0.52

-0.58

-0.59

-0.56

-0.52

-0.48

-0.68

-0.69

-0.88

-0.94

-0.88

-0.57

12

12

13

14

14

13

12

12

12

12

11

10

10

8

6

6

6

4

Click on any item in aggregate indicators table above to show underlying source data.

  Indicator(s)
Voice and Accountability

Political Stability and Absence of Violence/Terrorism

Government Effectiveness

Regulatory Quality

Rule of Law

Control of Corruption

  Year(s)
Tout

Select Country or Countries

search ->  .
Afghanistan

Albania

Algeria

American Samoa

Andorra

Angola

Anguilla

Antigua and Barbuda

Argentina

Armenia

Aruba

Australia

Austria

Azerbaijan

Bahamas, The

Bahrain

Bangladesh

Barbados

Belarus

Belgium

Belize

Benin

Bermuda

Bhutan

Bolivia

Bosnia and Herzegovina

Botswana

Source: Kaufmann D., A. Kraay, and M. Mastruzzi (2010), The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues
The Worldwide Governance Indicators are available at: www.govindicators.org
Note: The Worldwide Governance Indicators (WGI) are a research dataset summarizing the views on the quality of governance provided by a large number of enterprise, citizen and expert
survey respondents in industrial and developing countries. These data are gathered from a number of survey institutes, think tanks, non-governmental organizations, international
organizations, and private sector firms. The WGI do not reflect the official views of the World Bank, its Executive Directors, or the countries they represent. The WGI are not used by the
World Bank Group to allocate resources.

Number of
Sources

Governance
Score

(-2.5 to +2.5)
Standard
Error

Percentile Rank
(0 to 100)



Worldwide Governance Indicators

Indicator Country Year
Control of Corruption Switzerland 1996

1998

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 0.17

0.16

0.16

0.17

0.16

0.17

0.17

0.17

0.18

0.19

0.18

0.17

0.17

0.19

0.18

0.20

0.19

0.21

96.15

97.60

97.60

97.63

97.63

95.73

96.67

97.13

97.09

96.60

96.59

97.07

96.10

96.97

95.96

94.92

95.88

95.70

2.05

2.14

2.15

2.13

2.15

2.04

2.07

2.07

2.12

2.15

2.09

2.02

2.01

2.07

2.11

2.11

2.11

1.99

9

9

9

9

9

9

9

9

8

8

8

7

7

6

6

6

6

6

Click on any item in aggregate indicators table above to show underlying source data.

  Indicator(s)
Voice and Accountability

Political Stability and Absence of Violence/Terrorism

Government Effectiveness

Regulatory Quality

Rule of Law

Control of Corruption

  Year(s)
Tout

Select Country or Countries

search ->  .
Afghanistan

Albania

Algeria

American Samoa

Andorra

Angola

Anguilla

Antigua and Barbuda

Argentina

Armenia

Aruba

Australia

Austria

Azerbaijan

Bahamas, The

Bahrain

Bangladesh

Barbados

Belarus

Belgium

Belize

Benin

Bermuda

Bhutan

Bolivia

Bosnia and Herzegovina

Botswana

Source: Kaufmann D., A. Kraay, and M. Mastruzzi (2010), The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues
The Worldwide Governance Indicators are available at: www.govindicators.org
Note: The Worldwide Governance Indicators (WGI) are a research dataset summarizing the views on the quality of governance provided by a large number of enterprise, citizen and expert
survey respondents in industrial and developing countries. These data are gathered from a number of survey institutes, think tanks, non-governmental organizations, international
organizations, and private sector firms. The WGI do not reflect the official views of the World Bank, its Executive Directors, or the countries they represent. The WGI are not used by the
World Bank Group to allocate resources.

Number of
Sources

Governance
Score

(-2.5 to +2.5)
Standard
Error

Percentile Rank
(0 to 100)



Worldwide Governance Indicators

Indicator Country Year
Rule of Law Switzerland 1996

1998

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 0.18

0.17

0.17

0.16

0.16

0.15

0.16

0.16

0.17

0.17

0.17

0.17

0.17

0.18

0.18

0.16

0.20

0.19

98.56

97.60

98.08

96.24

96.71

93.90

94.31

95.73

96.63

97.61

97.13

98.09

98.09

98.51

100.00

99.50

99.00

100.00

1.94

1.95

1.99

1.80

1.82

1.73

1.76

1.75

1.82

1.85

1.82

1.91

1.91

1.94

1.95

1.98

1.97

1.93

9

10

10

11

11

11

11

11

10

10

10

9

9

9

9

9

8

8

Click on any item in aggregate indicators table above to show underlying source data.

  Indicator(s)
Voice and Accountability

Political Stability and Absence of Violence/Terrorism

Government Effectiveness

Regulatory Quality

Rule of Law

Control of Corruption

  Year(s)
Tout

Select Country or Countries

search ->  .
Afghanistan

Albania

Algeria

American Samoa

Andorra

Angola

Anguilla

Antigua and Barbuda

Argentina

Armenia

Aruba

Australia

Austria

Azerbaijan

Bahamas, The

Bahrain

Bangladesh

Barbados

Belarus

Belgium

Belize

Benin

Bermuda

Bhutan

Bolivia

Bosnia and Herzegovina

Botswana

Source: Kaufmann D., A. Kraay, and M. Mastruzzi (2010), The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues
The Worldwide Governance Indicators are available at: www.govindicators.org
Note: The Worldwide Governance Indicators (WGI) are a research dataset summarizing the views on the quality of governance provided by a large number of enterprise, citizen and expert
survey respondents in industrial and developing countries. These data are gathered from a number of survey institutes, think tanks, non-governmental organizations, international
organizations, and private sector firms. The WGI do not reflect the official views of the World Bank, its Executive Directors, or the countries they represent. The WGI are not used by the
World Bank Group to allocate resources.

Number of
Sources

Governance
Score

(-2.5 to +2.5)
Standard
Error

Percentile Rank
(0 to 100)



Worldwide Governance Indicators

Indicator Country Year
Regulatory Quality Switzerland 1996

1998

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 0.25

0.24

0.25

0.24

0.25

0.23

0.24

0.22

0.24

0.23

0.22

0.17

0.21

0.20

0.23

0.24

0.28

0.28

98.08

95.19

96.15

94.31

95.26

94.79

94.74

94.26

93.69

95.15

92.65

93.14

95.07

96.94

97.96

97.95

96.37

95.11

1.91

1.74

1.81

1.63

1.66

1.62

1.62

1.55

1.56

1.64

1.50

1.55

1.65

1.72

1.78

1.86

1.71

1.56

7

7

7

7

7

7

7

7

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Click on any item in aggregate indicators table above to show underlying source data.

  Indicator(s)
Voice and Accountability

Political Stability and Absence of Violence/Terrorism

Government Effectiveness

Regulatory Quality

Rule of Law

Control of Corruption

  Year(s)
Tout

Select Country or Countries

search ->  .
Afghanistan

Albania

Algeria

American Samoa

Andorra

Angola

Anguilla

Antigua and Barbuda

Argentina

Armenia

Aruba

Australia

Austria

Azerbaijan

Bahamas, The

Bahrain

Bangladesh

Barbados

Belarus

Belgium

Belize

Benin

Bermuda

Bhutan

Bolivia

Bosnia and Herzegovina

Botswana

Source: Kaufmann D., A. Kraay, and M. Mastruzzi (2010), The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues
The Worldwide Governance Indicators are available at: www.govindicators.org
Note: The Worldwide Governance Indicators (WGI) are a research dataset summarizing the views on the quality of governance provided by a large number of enterprise, citizen and expert
survey respondents in industrial and developing countries. These data are gathered from a number of survey institutes, think tanks, non-governmental organizations, international
organizations, and private sector firms. The WGI do not reflect the official views of the World Bank, its Executive Directors, or the countries they represent. The WGI are not used by the
World Bank Group to allocate resources.

Number of
Sources

Governance
Score

(-2.5 to +2.5)
Standard
Error

Percentile Rank
(0 to 100)



Worldwide Governance Indicators

Indicator Country Year
Government Effectiveness Switzerland 1996

1998

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 0.22

0.23

0.23

0.22

0.22

0.22

0.23

0.22

0.23

0.22

0.20

0.19

0.21

0.20

0.19

0.21

0.21

0.17

99.52

99.52

99.52

97.63

97.63

97.63

97.61

98.09

98.54

99.03

98.54

96.08

99.51

92.86

97.45

98.46

96.89

93.99

2.03

2.00

2.11

1.82

1.89

1.87

1.88

1.95

2.04

2.04

2.08

1.85

2.18

1.82

2.00

2.04

1.98

1.76

7

7

7

7

7

7

7

7

6

6

6

5

5

5

5

5

5

5

Click on any item in aggregate indicators table above to show underlying source data.

  Indicator(s)
Voice and Accountability

Political Stability and Absence of Violence/Terrorism

Government Effectiveness

Regulatory Quality

Rule of Law

Control of Corruption

  Year(s)
Tout

Select Country or Countries

search ->  .
Afghanistan

Albania

Algeria

American Samoa

Andorra

Angola

Anguilla

Antigua and Barbuda

Argentina

Armenia

Aruba

Australia

Austria

Azerbaijan

Bahamas, The

Bahrain

Bangladesh

Barbados

Belarus

Belgium

Belize

Benin

Bermuda

Bhutan

Bolivia

Bosnia and Herzegovina

Botswana

Source: Kaufmann D., A. Kraay, and M. Mastruzzi (2010), The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues
The Worldwide Governance Indicators are available at: www.govindicators.org
Note: The Worldwide Governance Indicators (WGI) are a research dataset summarizing the views on the quality of governance provided by a large number of enterprise, citizen and expert
survey respondents in industrial and developing countries. These data are gathered from a number of survey institutes, think tanks, non-governmental organizations, international
organizations, and private sector firms. The WGI do not reflect the official views of the World Bank, its Executive Directors, or the countries they represent. The WGI are not used by the
World Bank Group to allocate resources.

Number of
Sources

Governance
Score

(-2.5 to +2.5)
Standard
Error

Percentile Rank
(0 to 100)



Worldwide Governance Indicators

Indicator Country Year
Political Stability and
Absence of
Violence/Terrorism

Switzerland 1996

1998

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 0.21

0.20

0.20

0.23

0.22

0.24

0.24

0.24

0.26

0.26

0.27

0.27

0.28

0.28

0.29

0.31

0.35

0.37

95.71

96.67

98.10

98.10

98.58

94.31

92.42

94.79

94.71

94.20

95.17

90.78

93.20

94.97

97.35

97.35

98.40

99.47

1.32

1.34

1.40

1.40

1.42

1.30

1.26

1.31

1.22

1.23

1.27

1.20

1.23

1.25

1.54

1.58

1.44

1.46

8

8

8

8

8

8

8

8

7

7

7

7

7

6

6

5

4

4

Click on any item in aggregate indicators table above to show underlying source data.

  Indicator(s)
Voice and Accountability

Political Stability and Absence of Violence/Terrorism

Government Effectiveness

Regulatory Quality

Rule of Law

Control of Corruption

  Year(s)
Tout

Select Country or Countries

search ->  .
Afghanistan

Albania

Algeria

American Samoa

Andorra

Angola

Anguilla

Antigua and Barbuda

Argentina

Armenia

Aruba

Australia

Austria

Azerbaijan

Bahamas, The

Bahrain

Bangladesh

Barbados

Belarus

Belgium

Belize

Benin

Bermuda

Bhutan

Bolivia

Bosnia and Herzegovina

Botswana

Source: Kaufmann D., A. Kraay, and M. Mastruzzi (2010), The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues
The Worldwide Governance Indicators are available at: www.govindicators.org
Note: The Worldwide Governance Indicators (WGI) are a research dataset summarizing the views on the quality of governance provided by a large number of enterprise, citizen and expert
survey respondents in industrial and developing countries. These data are gathered from a number of survey institutes, think tanks, non-governmental organizations, international
organizations, and private sector firms. The WGI do not reflect the official views of the World Bank, its Executive Directors, or the countries they represent. The WGI are not used by the
World Bank Group to allocate resources.

Number of
Sources

Governance
Score

(-2.5 to +2.5)
Standard
Error

Percentile Rank
(0 to 100)
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Indicator Country Year
Voice and Accountability Switzerland 1996

1998

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 0.14

0.15

0.15

0.14

0.14

0.15

0.15

0.15

0.16

0.16

0.16

0.18

0.18

0.19

0.19

0.20

0.21

0.21

97.54

98.52

99.01

98.12

98.12

98.59

99.05

99.53

98.08

98.08

98.08

97.12

97.60

95.02

95.02

93.53

93.53

92.00

1.46

1.56

1.56

1.63

1.64

1.58

1.58

1.55

1.52

1.50

1.52

1.59

1.69

1.45

1.43

1.41

1.41

1.42

9

9

9

11

11

11

11

11

10

10

10

9

9

9

9

8

7

7

Click on any item in aggregate indicators table above to show underlying source data.

  Indicator(s)
Voice and Accountability

Political Stability and Absence of Violence/Terrorism

Government Effectiveness

Regulatory Quality

Rule of Law

Control of Corruption

  Year(s)
Tout

Select Country or Countries

search ->  .
Afghanistan

Albania

Algeria

American Samoa

Andorra

Angola

Anguilla

Antigua and Barbuda

Argentina

Armenia

Aruba

Australia

Austria

Azerbaijan

Bahamas, The

Bahrain

Bangladesh

Barbados

Belarus

Belgium

Belize

Benin

Bermuda

Bhutan

Bolivia

Bosnia and Herzegovina

Botswana

Source: Kaufmann D., A. Kraay, and M. Mastruzzi (2010), The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues
The Worldwide Governance Indicators are available at: www.govindicators.org
Note: The Worldwide Governance Indicators (WGI) are a research dataset summarizing the views on the quality of governance provided by a large number of enterprise, citizen and expert
survey respondents in industrial and developing countries. These data are gathered from a number of survey institutes, think tanks, non-governmental organizations, international
organizations, and private sector firms. The WGI do not reflect the official views of the World Bank, its Executive Directors, or the countries they represent. The WGI are not used by the
World Bank Group to allocate resources.

Number of
Sources

Governance
Score

(-2.5 to +2.5)
Standard
Error

Percentile Rank
(0 to 100)



Worldwide Governance Indicators

Indicator Country Year
Voice and Accountability United States 1996

1998

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 0.13

0.14

0.14

0.13

0.13

0.13

0.14

0.14

0.14

0.14

0.14

0.17

0.18

0.19

0.19

0.20

0.21

0.21

84.24

84.24

81.77

84.04

87.79

86.38

85.78

84.83

86.54

85.58

86.54

89.90

89.90

91.04

92.04

89.05

91.04

91.00

1.10

1.11

1.07

1.10

1.16

1.13

1.13

1.10

1.14

1.11

1.10

1.29

1.33

1.34

1.34

1.31

1.34

1.35

12

12

12

14

15

15

14

14

14

14

14

10

9

9

9

8

7

7

Click on any item in aggregate indicators table above to show underlying source data.

  Indicator(s)
Voice and Accountability

Political Stability and Absence of Violence/Terrorism

Government Effectiveness

Regulatory Quality

Rule of Law

Control of Corruption

  Year(s)
Tout

Select Country or Countries

search ->  .
Afghanistan

Albania

Algeria

American Samoa

Andorra

Angola

Anguilla

Antigua and Barbuda

Argentina

Armenia

Aruba

Australia

Austria

Azerbaijan

Bahamas, The

Bahrain

Bangladesh

Barbados

Belarus

Belgium

Belize

Benin

Bermuda

Bhutan

Bolivia

Bosnia and Herzegovina

Botswana

Source: Kaufmann D., A. Kraay, and M. Mastruzzi (2010), The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues
The Worldwide Governance Indicators are available at: www.govindicators.org
Note: The Worldwide Governance Indicators (WGI) are a research dataset summarizing the views on the quality of governance provided by a large number of enterprise, citizen and expert
survey respondents in industrial and developing countries. These data are gathered from a number of survey institutes, think tanks, non-governmental organizations, international
organizations, and private sector firms. The WGI do not reflect the official views of the World Bank, its Executive Directors, or the countries they represent. The WGI are not used by the
World Bank Group to allocate resources.

Number of
Sources

Governance
Score

(-2.5 to +2.5)
Standard
Error

Percentile Rank
(0 to 100)



Worldwide Governance Indicators

Indicator Country Year
Political Stability and
Absence of
Violence/Terrorism

United States 1996

1998

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 0.21

0.20

0.19

0.23

0.22

0.24

0.24

0.24

0.24

0.24

0.25

0.27

0.28

0.28

0.29

0.31

0.35

0.37

58.57

67.14

65.71

66.82

66.35

64.45

60.66

61.61

66.83

57.00

60.87

43.69

37.38

46.73

54.50

82.54

76.60

77.66

0.35

0.68

0.58

0.64

0.63

0.59

0.44

0.45

0.59

0.38

0.49

-0.06

-0.23

0.08

0.29

1.08

0.88

0.94

9

9

9

9

9

9

8

8

8

8

8

7

7

6

6

5

4

4

Click on any item in aggregate indicators table above to show underlying source data.

  Indicator(s)
Voice and Accountability

Political Stability and Absence of Violence/Terrorism

Government Effectiveness

Regulatory Quality

Rule of Law

Control of Corruption

  Year(s)
Tout

Select Country or Countries

search ->  .
Afghanistan

Albania

Algeria

American Samoa

Andorra

Angola

Anguilla

Antigua and Barbuda

Argentina

Armenia

Aruba

Australia

Austria

Azerbaijan

Bahamas, The

Bahrain

Bangladesh

Barbados

Belarus

Belgium

Belize

Benin

Bermuda

Bhutan

Bolivia

Bosnia and Herzegovina

Botswana

Source: Kaufmann D., A. Kraay, and M. Mastruzzi (2010), The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues
The Worldwide Governance Indicators are available at: www.govindicators.org
Note: The Worldwide Governance Indicators (WGI) are a research dataset summarizing the views on the quality of governance provided by a large number of enterprise, citizen and expert
survey respondents in industrial and developing countries. These data are gathered from a number of survey institutes, think tanks, non-governmental organizations, international
organizations, and private sector firms. The WGI do not reflect the official views of the World Bank, its Executive Directors, or the countries they represent. The WGI are not used by the
World Bank Group to allocate resources.

Number of
Sources

Governance
Score

(-2.5 to +2.5)
Standard
Error

Percentile Rank
(0 to 100)



Worldwide Governance Indicators

Indicator Country Year
Government Effectiveness United States 1996

1998

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 0.22

0.23

0.23

0.22

0.22

0.22

0.23

0.22

0.23

0.22

0.20

0.19

0.21

0.20

0.19

0.21

0.21

0.17

91.35

89.90

89.90

91.00

90.52

91.00

91.39

90.43

92.23

93.20

90.73

90.20

92.12

90.31

90.31

92.31

91.71

89.07

1.48

1.46

1.47

1.52

1.53

1.52

1.56

1.51

1.61

1.65

1.59

1.54

1.76

1.60

1.68

1.80

1.76

1.52

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

5

5

5

5

5

5

5

Click on any item in aggregate indicators table above to show underlying source data.

  Indicator(s)
Voice and Accountability

Political Stability and Absence of Violence/Terrorism

Government Effectiveness

Regulatory Quality

Rule of Law

Control of Corruption

  Year(s)
Tout

Select Country or Countries

search ->  .
Afghanistan

Albania

Algeria

American Samoa

Andorra

Angola

Anguilla

Antigua and Barbuda

Argentina

Armenia

Aruba

Australia

Austria

Azerbaijan

Bahamas, The

Bahrain

Bangladesh

Barbados

Belarus

Belgium

Belize

Benin

Bermuda

Bhutan

Bolivia

Bosnia and Herzegovina

Botswana

Source: Kaufmann D., A. Kraay, and M. Mastruzzi (2010), The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues
The Worldwide Governance Indicators are available at: www.govindicators.org
Note: The Worldwide Governance Indicators (WGI) are a research dataset summarizing the views on the quality of governance provided by a large number of enterprise, citizen and expert
survey respondents in industrial and developing countries. These data are gathered from a number of survey institutes, think tanks, non-governmental organizations, international
organizations, and private sector firms. The WGI do not reflect the official views of the World Bank, its Executive Directors, or the countries they represent. The WGI are not used by the
World Bank Group to allocate resources.

Number of
Sources

Governance
Score

(-2.5 to +2.5)
Standard
Error

Percentile Rank
(0 to 100)



Worldwide Governance Indicators

Indicator Country Year
Regulatory Quality United States 1996

1998

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 0.23

0.22

0.23

0.22

0.23

0.22

0.24

0.22

0.23

0.22

0.21

0.17

0.21

0.20

0.23

0.24

0.28

0.28

91.83

85.58

88.94

86.73

87.68

91.94

91.87

89.95

93.20

91.75

95.59

95.59

92.61

92.86

93.88

95.38

95.34

95.65

1.50

1.26

1.28

1.27

1.30

1.46

1.45

1.40

1.53

1.49

1.64

1.61

1.57

1.60

1.60

1.76

1.67

1.59

8

8

8

8

8

8

7

7

7

7

7

6

6

6

6

6

6

6

Click on any item in aggregate indicators table above to show underlying source data.

  Indicator(s)
Voice and Accountability

Political Stability and Absence of Violence/Terrorism

Government Effectiveness

Regulatory Quality

Rule of Law

Control of Corruption

  Year(s)
Tout

Select Country or Countries

search ->  .
Afghanistan

Albania

Algeria

American Samoa

Andorra

Angola

Anguilla

Antigua and Barbuda

Argentina

Armenia

Aruba

Australia

Austria

Azerbaijan

Bahamas, The

Bahrain

Bangladesh

Barbados

Belarus

Belgium

Belize

Benin

Bermuda

Bhutan

Bolivia

Bosnia and Herzegovina

Botswana

Source: Kaufmann D., A. Kraay, and M. Mastruzzi (2010), The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues
The Worldwide Governance Indicators are available at: www.govindicators.org
Note: The Worldwide Governance Indicators (WGI) are a research dataset summarizing the views on the quality of governance provided by a large number of enterprise, citizen and expert
survey respondents in industrial and developing countries. These data are gathered from a number of survey institutes, think tanks, non-governmental organizations, international
organizations, and private sector firms. The WGI do not reflect the official views of the World Bank, its Executive Directors, or the countries they represent. The WGI are not used by the
World Bank Group to allocate resources.

Number of
Sources

Governance
Score

(-2.5 to +2.5)
Standard
Error

Percentile Rank
(0 to 100)



Worldwide Governance Indicators

Indicator Country Year
Control of Corruption United States 1996

1998

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 0.14

0.13

0.13

0.14

0.14

0.15

0.15

0.14

0.15

0.15

0.14

0.15

0.15

0.17

0.16

0.20

0.19

0.21

89.90

89.90

89.42

87.68

89.57

85.78

85.71

86.12

91.75

90.29

90.73

91.71

92.68

92.42

92.93

92.39

92.27

91.40

1.33

1.40

1.38

1.31

1.41

1.27

1.27

1.29

1.45

1.39

1.35

1.55

1.83

1.76

1.92

1.66

1.60

1.57

11

12

12

12

13

13

12

12

12

12

12

8

8

7

7

6

6

6

Click on any item in aggregate indicators table above to show underlying source data.

  Indicator(s)
Voice and Accountability

Political Stability and Absence of Violence/Terrorism

Government Effectiveness

Regulatory Quality

Rule of Law

Control of Corruption

  Year(s)
Tout

Select Country or Countries

search ->  .
Afghanistan

Albania

Algeria

American Samoa

Andorra

Angola

Anguilla

Antigua and Barbuda

Argentina

Armenia

Aruba

Australia

Austria

Azerbaijan

Bahamas, The

Bahrain

Bangladesh

Barbados

Belarus

Belgium

Belize

Benin

Bermuda

Bhutan

Bolivia

Bosnia and Herzegovina

Botswana

Source: Kaufmann D., A. Kraay, and M. Mastruzzi (2010), The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues
The Worldwide Governance Indicators are available at: www.govindicators.org
Note: The Worldwide Governance Indicators (WGI) are a research dataset summarizing the views on the quality of governance provided by a large number of enterprise, citizen and expert
survey respondents in industrial and developing countries. These data are gathered from a number of survey institutes, think tanks, non-governmental organizations, international
organizations, and private sector firms. The WGI do not reflect the official views of the World Bank, its Executive Directors, or the countries they represent. The WGI are not used by the
World Bank Group to allocate resources.

Number of
Sources

Governance
Score

(-2.5 to +2.5)
Standard
Error

Percentile Rank
(0 to 100)
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 الصفحــــــة العـــنــــــــــــــــــــــوان

 الإهداء

 شكر و تقدير

  مقدمة     

 الإطار النظري للتسيير العموميالفصل الأول: 

  تمهيد

 11 مفهوم التسيير العموميالمبحث الأول: 

 11 تعريف التسيير العمومي 1-1

 15 العموميزوايا دراسة التسيير   1-2

 17 التسيير العمومي و التسيير الخاص  1-3

  التطور التاريخي للتسيير العموميالمبحث الثاني: 

مرحلة ما قبل الولادة)مساهمات الحضارات وبداية   2-1

 الاهتمام(

19 

 19 المرحلة الاولى  2-2

 20 المرحلة الثانية  2-3

 22 المرحلة الثالثة  2-4

 24 الرابعةالمرحلة   2-5

  أهمية التسيير العمومي وخصائصه ووظائفه المبحث الثالث:

 24 أهمية التسيير العمومي  3-1

 26 التسيير العمومي مجالات  3-2

 28 معوقات نجاح  التسيير العمومي التقليدي  3-3

  التسيير العمومي الجديدالمبحث الرابع: 

 29 الجديدأسباب ظهور التسيير العمومي  :  4-1

 30 ركائز التسيير العمومي الجديد  4-2

 32 الفرق بين التسيير العمومي التقليدي و الجديد  4-3

 33 التحليل المعاصر للتسيير العمومي  4-4

 39 خلاصة الفصل

 الفصل الثاني: مدخل مفاهيمي للحكم الراشد

  تمهيد

  المبحث الأول: ماهية الحكم الراشد

 40 وتطور الحكم الراشدنشأة   1-1

 41 أسباب ظهور مفهوم الحكم الراشد  1-2

 42 أهم الإشكاليات التي واجهت مفهوم الحكم الراشد  1-3

  المبحث الثاني: الحكم الراشد )التعريف، الخصائص، المبادئ (

 فهرس المحتويات
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 45 تعريف الحكم الراشد  2-1

 46 خصائص الحكم الراشد  2-2

 48 الراشدمبادئ )آليات( الحكم  2-3

  المبحث الثالث:محاور أساسية في الحكم الراشد

 50 فواعل الحكم الراشد)مكونات الحكم الراشد(  3-1

 52 مؤشرات قياس الحكم الراشد  3-2

 53 الراشد الحكم أبعاد  3-3

 55 معوقات الحكم الراشد  3-4

  خلاصة الفصل

 لتحسين التسيير العمومي و تجارب دولية رائدةدراسة مقارنة  الثالث:الفصل 

 69 : دراسة مقارنة بين الجزائر و و م أ و سويسرا الأولالمبحث 

 69 القطاع العمومي أداءمؤشر    1-1

 70 الاستقرار السياسي مؤشر   1-2

  مؤشر احترام القانون 1-3

  مؤشر السيطرة على الفساد 1-4

  مؤشر جودة التشريعات 1-5

  و المسائلة مؤشر إبداء الرأي 1-6

 82 : مجهودات الجزائر لتحسين الأداء العمومي و ترشيد الحكم2المبحث 

  تنمية القطاعات الاقتصادية البديلة لقطاع المحروقات 2-1

  التنمبة الفلاحية و الريفية المستدامة 2-2

  تطوير الهياكل و البنى التحتية 2-3

  السياحيترقية قطاع السياحة و تثمين الموروث  2-4

  تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 2-5

  تجارب دولية رائدة لتحسين التسيير العمومي:  3المبحث 

 99 التجربة المغربية   2-1

 102 الأمريكيةتجربة الولايات المتحدة    2 -2

 106 نيوزيلنداتجربة بريطانيا و كندا و   2-3

 108 تجربة الصين 2-4

  خلاصة الفصل

 دراسة قياسية لأثر احكم الراشد على التسيير العموميالفصل الرابع: 

  دراسة قياسية: الأولالمبحث 

 113 منهجية الدراسة القياسية  1-1

 116 صياغة و تقدير النماذج  1-2
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 :صــــــملخ

، و طبيعة العلاقة بين لمعرفة اثر الحكم الراشد على التسيير العموميهدفت الدراسة       
، و قد اعتمدنا على مقاربة لمجموعة من و اقتراح نمط جديد للتسيير العموميالمفهومين، 

 العمومي،التجارب الدولية و إجراء دراسة قياسية لأثر مؤشرات الحكم الراشد على الأداء 

و من ثم توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج تركزت حول تقارب التسيير        
العمومي و الحكم الراشد و حتمية التكامل بينهما، كما أظهرت الدراسة القياسية الأثر الكبير 

 لمؤشرات الحكم الراشد على التسيير العمومي،

الأساليب و الأدوات التنظيمية فالحكم الراشد هو كان التسيير العمومي الجديد هو تلك  فإذا       
تلك الضوابط التي بدونها لن يصل التسيير العمومي لأهدافه، و عليه تم اقتراح نمط يعكس هذا 

 التكامل.

 

 

  :ةـــالكلمات الدال

، الرأي إبداءالمساءلة و ، الراشد، التسيير العمومي الجديد، القطاع العموميالحكم ، التسيير العمومي
 .محاربة الفساد الاستقرار السياسي،

Abstract: 

     This study aims to identify the effect of good governance on public management, and to 

define the nature of the relationship between the two concepts, in order to clarify the new 

pattern of public management. 

   This study is based on some international experiences used in measuring the impact of good 

governance indicators on public performance; in which, we have reached a set of results including: 

the convergence of public administration and good governance under the inevitability of integration 

between them. The study also showed the great impact of the indicators of good governance on 

public administration; if new public governance embodies these organizational methods and tools, 

then good governance is such controls is necessary for public management to achieve its objectives.  

   Accordingly, a new pattern was proposed to cover this complementarity and integration between 

the two concepts. 
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Public management; Good governance; new public management; Public sector; voice and 

accountability; political stability; control of corruption. 
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